


رــ شكــــ

نـ بعدــه والدــي الكرــيمین      لـ و مـ أتوجهــ .بعدــ شكــر االله عزــ و جـ

ص للدــكتورة زرارة صاــلحي الواسعــة   التــي شرــفتني بشكــري، الخاــل

الأستـــاذ  و باـــلأخص  و لكــلـ أساـــتذتي بالعمــلـ تحـــت توجیھاتھاـــ،  

.الدكتور زرقین رمضان

لـ لأعضاــء لجنةــ المناقشةــ       الأستــاذ كماــ أتوجهــ بالشكــر الجزيـ

دــكتورة رحاـــب     دــكتور قريشـــي علـــي و الـ دــ، الـ دــ راشـ دــكتور راشـ الـ

ذـــه  أنســــى ، دون أن شاـــدية   كــلــ مــنــ ساـــعدني فــــي إنجاــــز ھـ

.الدراسة
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ـــــــــــــــةـــ مقـدـمـ

م  ن أج   ل معالج   ة الف   راغ الق   انوني ال   ذي ترك  ھ الاح   تلال ف   ي مج   ال إثب   ات الملكی   ة   

العقاری    ة، و ض    بط الوع    اء العق    اري و حص    ر أن    واع الملكی    ة الت    ي یتض    منھا و ك    ذا          

ت     دخل المش     رع .إرس     اء سیاس     ة عقاری     ة بدیل     ة ع     ن تل     ك الموروث     ة ع     ن الاح     تلال 

لتنظ    یم الملكی    ة العقاری    ة الخاص    ة و ذل    ك بع    دة نص    وص      الجزائ    ري بع    د الاس    تقلال  

حمای   ة م   ا بق   ي ش   اغرا منھ   ا ج   راء رحی   ل الفرنس   یین و من   ع تس   ییر و قانونی   ة ترم   ي إل   ى

المض   اربة فی   ھ، و ض   مان تحقی   ق النت   ائج المرج   وة م   ن الق   وانین الت   ي س   نھا قص   د تحقی   ق  

ی   ة الخاص   ة لحس   اب  أھ   داف أیدیولوجی   ة معین   ة تمثل   ت أساس   ا ف   ي تقل   یص الملكی   ة العقار    

فأص   در لھ   ذا الغ   رض ع   دة ق   وانین تقی   د م   ن حری   ة التعام   ل ف   ي العق   ار         .ملكی   ة الدول   ة 

ص ك     ان أھمھ     ا الأم     ر    المتض     من تك     وین  20/02/1971الم     ؤرخ ف     ي  74/76الخ     ا

احتیاط   ات عقاری   ة لص   الح البل   دیات، مم   ا دف   ع ب   المواطن الجزائ   ري إل   ى الھ   روب م   ن        

ف  ي عقارات  ھ الخاص  ة ع  ن طری  ق إب  رام معاملات  ھ عرف  ا       أحك  ام ھ  ذه الق  وانین أثن  اء تعامل  ھ    

لیض   من ع   دم خض   وعھا لرقاب   ة الدول   ة، ھ   ذا بالإض   افة إل   ى أن الاح   تلال الفرنس   ي ق   د           

خل    ف وراءه ج    زءا كبی    را م    ن الملكی    ة العقاری    ة الخاص    ة لا یمل    ك أص    حابھا س    ندات       

بب ف   ي مثبت   ة لملكی   تھم لھ   ا و ھ   و م   ا دفعھ   م إل   ى التعام   ل فیھ   ا بص   ورة عرفی   ة مم   ا تس         

.انتشار ظاھرة البناء الفوضوي التي أثرت سلبا على جمال المدن الجزائریة

ض الش   كلیة الرس   میة ف   ي         و لأج   ل وض   ع ح   د لھ   ذا الوض   ع ت   دخل المش   رع بف   ر

70/91م     ن الأم     ر 12جمی     ع التص     رفات الناقل     ة للملكی     ة العقاری     ة بموج     ب الم     ادة   

اء ھ   ذا الأم   ر متناقض   ا   المتض   من ق   انون التوثی   ق، و ق   د ج       15/12/1970الم   ؤرخ ف   ي  

م   ع الواق   ع فل   م یج   د ل   ھ مج   الا للتطبی   ق بحی   ث اس   تمر الم   واطن الجزائ   ري ف   ي إب   رام            

معاملات    ھ العقاری    ة عرف    ا، و أم    ام ھ    ذا الوض    ع ك    ان القض    اء ح    ین فص    لھ ف    ي ص    حة   

المع   املات العقاری   ة العرفی   ة مت   رددا ب   ین تطبی   ق الق   انون و مس   ایرة الواق   ع الاجتم   اعي،      

م   ن ق   انون التوثی   ق الس   ابق الإش   ارة إلی   ھ   12رس   میة المق   ررة بالم   ادة  ف   أعطى للش   كلیة ال

تفس    یرات مختلف    ة، كاعتبارھ    ا ش    كلیة انعق    اد، ش    كلیة إثب    ات، ش    كلیة مق    ررة لتحص    یل     
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مس   تحقات الخزین   ة و ك   ذا ش   كلیة مق   ررة لنق   ل الملكی   ة، و ق   د اس   تمر الوض   ع ك   ذلك إل   ى      

كم     ة العلی     ا بت     اریخ غای     ة حس     م موقف     ھ بق     رار ص     ادر ع     ن الغ     رف المجتمع     ة للمح  

، اعتب   ر ھ   ذه الش   كلیة مق   ررة للانعق   اد یترت   ب عل   ى      136156مل   ف رق   م  18/02/1997

.تخلفھا بطلان التصرف بطلانا مطلقا

أھمیة الموضوع -1

لموض   وع دراس   تي أھمی   ة بالغ   ة لكونھ   ا تع   الج إش   كالا قانونی   ا یط   رح یومی   ا أم   ام     

بع   د اجتم   اعي لتعلق   ھ بأوض   اع و حق   وق اس   تقرت لفت   رات ھالقض   اء و ف   ي نف   س الوق   ت ل   

ویة یم  س بمس   تقبل الاقتص  اد ال   وطني ال  ذي یتوق  ف نم   وه عل  ى تس        أن  ھ كم   ازمنی  ة طویل  ة  

.الوضعیة القانونیة للعقار

أسباب اختیار الموضوع-2

التي لھا المجالاتفيلبحث للتوافقھ مع میولي للدراسة لقد اخترت ھذا الموضوع 

الإشكالیة المطروحة لكونمن أھمیة بالغةلمام بھ للإلما كذا، و بالمنازعات القضائیةعلاقة 

و ھو ما دفعني في ما یسمى بأزمة العقار الخاص في الجزائر، يفیھ لا تزال السبب الرئیس

.لھابغرض المساھمة في إیجاد الحلول الممكنة دراستھا إلى 

أھداف الدراسة-3

تھ    دف دراس    تي إل    ى تحلی    ل موق    ف التش    ریع و القض    اء الجزائ    ریین بالنس    بة         

لمس     ألة إثب     ات الملكی     ة العقاری     ة الخاص     ة بص     فة عام     ة و اش     تراط الرس     میة ف     ي         

ض رج    ال     ض المس    اھمة ف    ي ح    ل م    ا یعت    ر المع    املات العقاری    ة بص    فة خاص    ة، بغ    ر

ی   ة العقاری   ة الق   انون م   ن إش   كالات ح   ول م   دى حجی   ة الس   ند المح   تج ب   ھ ف   ي إثب   ات الملك     

الخاص    ة ب    النظر إل    ى ن    وع الس    ند و الق    انون الس    اري المفع    ول عن    د ت    اریخ إص    داره و  
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معرف  ة التكیی  ف الق  انوني لل  دعوى و ھ  ل تقتض  ي فع  لا إل  زام المال  ك بع  بء إثب  ات ملكیت  ھ            

أم لا؟ و إذا ك   ان الأم   ر ك   ذلك م   ا ن   وع ال   دلیل ال   لازم لأج   ل ذل   ك و ھ   ل یج   ب أن یك   ون       

أو بص    یغة أخ    رى مت    ى تك    ون الكتاب    ة الرس    میة ھ    ي ال    دلیل بالض    رورة س    ندا رس    میا؟

الوحید المقبول لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة؟

إشكالیة الموضوع-4

م    ن خ    لال دراس    تي س    أحاول معالج    ة إش    كالیة دور الرس    میة ف    ي التص    رفات      

ص م    ن جمی    ع جوانبھ    ا لمعرف    ة موق    ف المش    رع و القض    اء  ال    واردة عل    ى العق    ار الخ    ا

م    ا ھ    و التكیی    ف الق    انوني   :نھ    ا، محاول    ة الإجاب    ة عل    ى الأس    ئلة التالی    ة   الجزائ    ریین م

01مك    رر 324م    ن ق    انون التوثی    ق و  12للش    كلیة الرس    میة المق    ررة بموج    ب الم    ادة   

من القانون المدني؟

و إذا ك   ان المش   رع و القض   اء الجزائ   ریین ق   د حس   ما موقفھم   ا م   ن ھ   ذا الإش   كال        

اق  ع الملكی  ة العقاری  ة الخاص  ة ف  ي الجزائ  ر؟و ھ  ل      فم  ا م  دى فعالی  ة موقفھم  ا ف  ي معالج  ة و    

یج  ب عل  ى المش  رع التغیی  ر م  ن موقف  ھ و الع  ودة إل  ى الأص  ل المتمث  ل ف  ي إط  لاق حری  ة             

إرادة الأف    راد ف    ي إب    رام مع    املاتھم العقاری    ة و إثباتھ    ا، مراع    اة للواق    ع الاجتم    اعي،         

ص تقی    د حری    ة الت      عام    ل و خاص    ة أن الأس    باب التاریخی    ة الت    ي اس    تدعت س    نھ لنص    و

الإثبات في الملكیة العقاریة الخاصة لم تعد قائمة؟

الدراسات السابقة-5

ع   ن الدراس   ات الس   ابقة ف   إنني ل   م أتمك   ن م   ن الاط   لاع عل   ى دراس   ة متخصص   ة       

تعلق    ت ب    نفس الموض    وع ماع    دا م    ذكرة ماجس    تیر، أنج    زت م    ن ط    رف زروق ق    دور،   

، "15/12/1970الم      ؤرخ ف      ي 70/91الوظیف      ة التوثیقی      ة حس      ب الأم      ر "بعن      وان 

و م    ذكرة ماجس    تیر م    ن إع    داد ب    ومعزة رش    ید تح    ت      .1977جامع    ة الجزائ    ر، س    نة   
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الس     نة الجامعی     ة  ، جامع     ة باتن     ة  "الش     كلیة الرس     میة ف     ي العق     ود المدنی     ة    "عن     وان 

.، إلا أن المذكرتین لم تتطرقا للإشكالیة المطروحة في ھذه الدراسة2003/2004

المناھج المتبعة-6

من   اھج علمی   ة قص   د إع   داد دراس   تي، ك   المنھج الت   اریخي       حاول   ت توظی   ف ع   دة   

ال   ذي اس   تعنت ب   ھ لش   رح التط   ور الزمن   ي لتنظ   یم الملكی   ة العقاری   ة الخاص   ة ف   ي التش   ریع     

لتتب   ع تط   ور  منھ   االجزائ   ري ف   ي الفص   ل التمھی   دي م   ن الدراس   ة ث   م ف   ي الفص   ل الث   اني       

.موقف المشرع و القضاء بالنسبة لدور الشكلیة الرسمیة في المعاملات العقاریة

و ك   ذلك قم   ت بتوظی   ف الم   نھج الاس   تنباطي ف   ي الفص   لین التمھی   دي و الأول م   ن       

ض المف    اھیم القانونی    ة بحی    ث اعتم    دت لتحدی    دھا عل    ى تحدی    د     الم    ذكرة عن    د تق    دیم بع    

مفھ  وم الك  ل للوص  ول إل  ى الج  زء، و مث  ال ذل  ك دراس  ة الملكی  ة بوج  ھ ع  ام للوص  ول إل  ى           

مفھ   وم الملكی   ة العقاری   ة الخاص   ة و دع   وى اس   تحقاق الملكی   ة بص   فة عام   ة لتحدی   د مفھ   وم   

ذا دراس     ة الإثب     ات ف     ي دع     وى   دع     وى اس     تحقاق الملكی     ة العقاری     ة الخاص     ة، و ك        

الاس    تحقاق بوج    ھ ع    ام للوص    ول إل    ى قواع    د الإثب    ات ف    ي دع    وى اس    تحقاق الملكی    ة        

.العقاریة الخاصة

و إض      افة إل      ى المنھج      ین الم      ذكورین أع      لاه اس      تعنت ب      المنھج الاس      تقرائي   

بمناس    بة تحلی    ل النص    وص القانونی    ة و الق    رارات القض    ائیة و م    ن أمثل    ة ذل    ك تحلی    ل        

ص ق   انون  التوجی   ھ العق   اري للوص   ول إل   ى تحدی   د مفھ   وم الملكی   ة العقاری   ة الخاص   ة  نص   و

ف   ي الفص   ل التمھی   دي و إل   ى معرف   ة الط   رق الت   ي نظ   م بھ   ا المش   رع مس   ألة الإثب   ات ف   ي    

دع   وى اس   تحقاقھا و حص   ر الس   ندات المثبت   ة لھ   ا ف   ي الفص   ل الأول، و قم   ت ف   ي الفص   ل    

ص ا        لقانونی    ة و الق    رارات  الأخی    ر بتوظی    ف نف    س الم    نھج لتحلی    ل جمل    ة م    ن النص    و

القض    ائیة لمعرف    ة موق    ف المش    رع و القض    اء م    ن إش    كالیة دور الش    كلیة الرس    میة ف    ي    

.التصرفات الناقلة للملكیة العقاریة الخاصة
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كم   ا اس   تعنت أیض   ا ب   المنھج المق   ارن ف   ي الفص   ل الأول م   ن البح   ث عن   د مقارن   ة    

المنقول    ة ع    ن طری    ق   دع    وى اس    تحقاق الملكی    ة العقاری    ة بنظیرتھ    ا المتعلق    ة بالملكی    ة    

.إبراز مواضع الاتفاق و الاختلاف بین الدعویین

الصعوبات المعترضة-7

و ق    د واجھ    ت أثن    اء إع    داد ھ    ذه الدراس    ة ص    عوبات جم    ة أھمھ    ا قل    ة المراج    ع   

المتخصص   ة ف   ي الق   انون العق   اري الجزائ   ري و الت   ي و إن وج   دت ل   م تتط   رق لموض   وع    

در ع   ن مختص   ین ف   ي البح   ث العلم   ي إذ دراس   تي تفص   یلا، كم   ا أنھ   ا ف   ي مجملھ   ا ل   م تص    

أنھ    ا موجھ    ة بالأس    اس لمس    اعدة رج    ال الق    انون ف    ي أداء مھ    امھم العملی    ة لا العلمی    ة،     

إض   افة إل   ى أن طبیع   ة الدراس   ة الت   ي ارتبط   ت بموق   ف القض   اء و التش   ریع الجزائ   ریین         

اقتض    ت جم    ع النص    وص القانونی    ة و الق    رارات القض    ائیة المتعلق    ة بالموض    وع و ھ    و     

.ى درجة كبیرة من الصعوبةأمر عل

و ق    د اتبع    ت لإع    داد ھ    ذه الدراس    ة خط    ة ثنائی    ة تتك    ون م    ن فص    لین مس    بوقین    

بتقس   یمھ حی   ث قم   ت بفص   ل تمھی   دي یتض   من الإط   ار المف   اھیمي و الت   اریخي للموض   وع    

ص بتحدی   د مفھ   وم الملكی   ة العقاری   ة الخاص   ة باعتب   ار أن الدراس   ة      إل   ى مبحث   ین الأول خ   ا

م   ن ق   انون التوثی   ق كك   ل ب   ل تقتص   ر عل   ى م   ا        12مق   ررة بالم   ادة  لا تتعل   ق بالش   كلیة ال 

یتعلق منھا بالتصرفات الناقلة للملكیة العقاریة الخاصة 

خصص   ت المبح   ث الث   اني م   ن الفص   ل التمھی   دي لدراس   ة التط   ور الت   اریخي    و ق   د 

.لسیاسة المشرع الجزائري في تنظیم الملكیة العقاریة الخاصة

ف    ي التص    رفات الناقل    ة للملكی    ة العقاری    ة الخاص    ة    و لأن إش    كالیة دور الرس    میة  

لا تط   رح إلا بمناس    بة ن   زاع قض    ائي یتعل   ق بإثباتھ    ا، فق   د خصص    ت الفص   ل الأول م    ن      

البح    ث للتط    رق لمس    ألة إثب    ات الملكی    ة العقاری    ة الخاص    ة و طالم    ا أن ھ    ذه الأخی    رة لا  

تط    رح ف    ي جمی    ع ال    دعاوى الت    ي تحم    ي ح    ق الملكی    ة ب    ل تط    رح فق    ط ف    ي دع    وى       
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س   تحقاق فق   د قس   مت ھ   ذا الفص   ل إل   ى مبحث   ین الأول یتعل   ق بالحمای   ة القض   ائیة لح   ق        الا

لدراس    ة الإثب    ات ف    ي دع    وى اس    تحقاق الملكی    ة العقاری    ة    خصص    تھ، و الث    اني الملكی    ة

.الخاصة

و بع    د تق    دیم الإط    ار النظ    ري للموض    وع ف    ي الفص    ل الأول، خصص    ت الفص    ل 

اس    ة تط    ور موق    ف المش    رع و ك    ذا الث    اني لتق    دیم الإط    ار التطبیق    ي ل    ھ، م    ن خ    لال در

القض  اء الجزائ   ریین م  ن مس   ألة الش  كلیة ف   ي التص  رفات الناقل   ة للملكی  ة العقاری   ة الخاص   ة      

و ذل   ك ف   ي مبحث   ین، الأول تطرق   ت فی   ھ لتط   ور التش   ریع المتعل   ق بھ   ذه المس   ألة و الث   اني    

القضاء بشأنھا لتطبیقات

و أنھی   ت الدراس   ة بخاتم   ة ض   منتھا النت   ائج المتوص   ل إلیھ   ا ث   م م   ا ت   راءى ل   ي بع   د  
الدراسة من توصیات 
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تنظیم الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري:التمھیديالفصل 

اتب   ع المش   رع الجزائ   ري سیاس   ة معین    ة ف   ي تنظ   یم الملكی   ة العقاری   ة الخاص    ة و         

ص بھ  ا     و ق  د ك  ان أھ  م م  ا تمی  ز ب  ھ ھ  ذا النظ  ام ھ  و تقیی  د حری  ة          .إرس  اء نظ  ام ق  انوني خ  ا

ض إف   راغ التص   رفات  الأف   راد ف   ي التعام   ل ف   ي ھ   ذا الص   نف م   ن أص   ناف الملكی   ة بف   ر      

الناقلة لھا في شكل رسمي و ذلك تحت طائلة البطلان المطلق 

و ق   د اخت   رت تمھی   دا لدراس   تي ھ   ذه أن أتط   رق للنظ   ام الق   انوني للملكی   ة العقاری   ة      

الخاص   ة و ذل   ك ف   ي مبحث   ین الأول خصص   تھ لض   بط مفھ   وم ھ   ذا الص   نف م   ن أص   ناف       

.یم المشرع لھاحق الملكیة و الثاني لإعطاء لمحة تاریخیة عن تنظ
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مفھوم الملكیة العقاریة الخاصة:الأولالمبحث

تتع   دد أص   ناف ح   ق الملكی   ة ب   النظر إل   ى المعی   ار ال   ذي بن   ي علی   ھ تص   نیف ھ   ذا         

الح   ق، ف   إذا نظرن   ا إل   ى ص   فة المال   ك قس   منا الملكی   ة إل   ى عام   ة و خاص   ة، و ب   النظر إل   ى  

منقول    ة، و اعتم    ادا عل    ى توزی    ع  مح    ل الح    ق ذات    ھ ف    إن الملكی    ة ق    د تك    ون عقاری    ة أو   

الس   لطات الت   ي یخولھ   ا ھ   ذا الح   ق لص   احبھ فالملكی   ة إم   ا كامل   ة یجم   ع فیھ   ا المال   ك جمی   ع  

الس  لطات المترتب  ة ع  ن ھ  ذا الح  ق ب  ین یدی  ھ، و إم  ا مجزئ  ة یتقاس  م فیھ  ا مال  ك الرقب  ة ھ  ذه           

الس  لطات م  ع غی  ره، و من  ھ ف  إن الملكی  ة العقاری  ة الخاص  ة ھ  ي ص  نف م  ن أص  ناف ح  ق             

، ل   ذا ھ مالك   و ص   فة ھمحل   ه ع   ن غی   ره م   ن الأص   ناف، م   ن خ   لال   ملكی   ة یمك   ن تمیی   ز ال

.فإن تحدید مفھوم لھا یقتضي أولا إعطاء مفھوم لحق الملكیة بوجھ عام 

الملكیة بوجھ عام:المطلب الأول

ھ    تم الفق    ھ و التش    ریعات المقارن    ة بتعری    ف ح    ق الملكی    ة و س    أتطرق فیم    ا یل    ي  ا

أس    مى لتعری    ف ھ    ذا الح    ق و للعناص    ر المكون    ة ل    ھ، ث    م لخصائص    ھ الت    ي تجع    ل من    ھ  

.الحقوق العینیة على الإطلاق

تعریف حق الملكیة:الفرع الأول

الملكی   ة، تمكن   ت م   ن الإط   لاع عل   ى جمل   ة م   ن التع   اریف القانونی   ة و الفقھی   ة لح   ق  

ض منھ   ا و الت   ي م   ن خلالھ   ا یمك   ن اس   تنتاج العناص   ر المكون   ة لھ   ذا         س   أحاول ذك   ر ال   بع

.الحق
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التعریف القانوني:أولا

"م    ن الق    انون الم    دني الجزائ    ري ح    ق الملكی    ة كم    ا یل    ي     674عرف    ت الم    ادة  

الملكی    ة ھ    ي ح    قـ التمت    ع و التص    رف ف    ي الأش    یاء بش    رط أن لا تس    تعمل اس    تعمالا       

و الملاح     ظ أن المش     رع الجزائ     ري ق     د ع     رف ح     ق  ."الق     وانین و الأنظم     ة تحرم     ھ 

الملكی    ة ع    ن طری    ق ذك    ر الس    لطات الت    ي یخولھ    ا للمال    ك م    ع حص    رھا ف    ي التمت    ع و    

كم   ا أن   ھ ب   ین موقف   ھ ص   راحة م   ن مس   ألة إط   لاق ح   ق     .التص   رف دون س   لطة الاس   تعمال 

عل    ى خ    لاف  .ةالملكی    ة عن    دما قی    د ممارس    ة الح    ق فیھ    ا ب    احترام الق    وانین و الأنظم           

م   ن 802المش   رع المص   ري ال   ذي ل   م یع   رف ح   ق الملكی   ة ب   ل اكتف   ى ب   النص ف   ي الم   ادة   

 ـ   دـود الق    انون، ح    ق اس    تعمالھ و   الق    انون الم    دني عل    ى أن لمال    ك الش    يء وح    ده ف    ي حـ

م    ن 544، بینم    ا عرفــــ ـ   ھـ المش    رع الفرنس    ي ف    ي الم    ادة  1اس    تغلالھ و التص    رف فی    ھ

ق الملكی   ة ھ   و ح   ق التمت   ع بالش   يء و التص   رف فی   ھ     ح   "كم   اـ یل   ي  2الق   انون الم   دني  

عل   ى نح   و مطل   ق ش   ریطة ألا یك   ون ھ   ذا الاس   تعمال محرم   ا ب   نص الق   وانین أو الأنظم   ة    

"3.

و المش     رع الفرنس     ي أیض     ا ع     رف ح     ق الملكی     ة بوص     ف س     لطات المال     ك و    

.خاصیة الإطلاق التي یتمیز بھا ھذا الحق التي قیدھا باحترام القوانین و الأنظمة

.10، ص.بعطنةسدون، بمصر،دار الفكر العربيحق الملكیة، شرح أحكام ناصر توفیق العطار،عبد ال-1
2 Encyclopédie juridique numérique, Code civil français, Dalloz, Paris, 1999.
3 -“ La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus
absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les
règlements”.
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لتعریف الفقھيا:ثانیا

الح   ق ال   ذي یم   نح ص   احبھ س   لطة عل   ى الش   يء  "ع   رف الفق   ھ ح   ق الملكی   ة بأن   ھ  

.1"تمكنھ وحده من استعمالھ و استغلالھ و التصرف فیھ في حدود القانون 

ذل    ك الح    ق ال    ذي ی    رد عل    ى ش    يء م    ن الأش    یاء و یخ    ول  "بأن    ھ كم    ا ع    رف

ف   ي ھ   ذا الش   يء و ذل   ك ف   ي ح   دود     لص   احبھ الاس   تئثار بس   لطة الاس   تعمال و التص   رف    

.2"القانون 

رد علی   ھ ی   ثار المال   ك باس   تعمال الش   يء ال   ذي   ح   ق اس   تئ "و ك   ذلك ع   رف بأن   ھ  

.3"و التصرف فیھ في حدود القانون 

ح   ق الملكی   ة ھ   و أھ   م الحق   وق العینی   ة و أوس   عھا     "و ف   ي تعری   ف آخ   ر ورد أن 

الحق  وق ف  لا یخ  ول   نطاق  ا لأن  ھ یخ  ول ص  احبھ س  لطة كامل  ة عل  ى الش  يء أم  ا غی  ره م  ن         

.4"لصاحبھ إلا بعض ھذه السلطات 

و ف   ي تعلی   ق لزھ   دي یك   ن عل   ى مجم   ل التع   اریف الفقھی   ة لح   ق الملكی   ة ذك   ر أنھ   ا    

ق  د انتق  دت م  ن حی  ث كونھ   ا لا تق  ف عل  ى حقیق  ة ھ  ذا الح   ق إنم  ا رك  زت عل  ى وص   فھ أو            

، إلا أن ھن   اك م   ن الفقھ   اء م   ن ع   رف ح   ق الملكی   ة بعی   دا ع   ن        5عل   ى تبی   ان خصائص   ھ  

الح    ق ال    ذي بمقتض    اه یك    ون   "وص    ف الس    لطات الت    ي یخولھ    ا للمال    ك ب    القول بأن    ھ     

6"الشيء خاضعا بطریقة استئثاریة و دائمة لفعل و إرادة شخص معین

محم    د حس    نین، ال    وجیز ف    ي نظری    ة الح    ق بوج    ھ ع    ام، الأش    خاص و الأم    وال و الإثب    ات ف    ي الق    انون الم    دني       -1
.24، ص 1985ب، الجزائرالمؤسسة الوطنیة للكتا،الجزائري

، دار الجامع    ة الجدی    دة،  "أحكامھ    ا و مص    ادرھا "ال    وجیز ف    ي الحق    وق العینی    ة الأص    لیة  رمض    ان أب    و الس    عود،  -2
.22، ص 2004الإسكندریة، 

، دار "الملكی    ة و الحق    وق المتفرع    ة عنھ    ا، أس    باب الملكی    ة   "محم    د حس    ین منص    ور، الحق    وق العینی    ة الأص    لیة   -3
.15، ص 2007الجدیدة، الإسكندریة، الجامعة 

عب   د الم   نعم ف   رج الص   دة، الحق   وق العینی   ة الأص   لیة، دراس   ة ف   ي الق   انون اللبن   اني و الق   انون المص   ري، دار النھض   ة  -4
.16، ص طبعالعربیة، بیروت، بدون سنة 

لج   زء الأول، الطبع   ة ھ   دي یك   ن، ش   رح مفص   ل جدی   د لق   انون الملكی   ة العقاری   ة و الحق   وق العینی   ة العی   ر منقول   ة، ا    ز-5
.209، ص طبعالثالثة، بدون بلد، بدون سنة 

.70، ص 2006،القاھرة،، دار النھضة العربیة، النظریة العامة للحقىعبد الھادي فوزي العوض-6
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 ـ  يـ أن             ـ  وـ الح   ق فـ و یختل   ف ح   ق الملكی   ة ع   ن ح   ق التمل   ك الف   ردي، ف   الأول ھ

 ـ  ھـ ح   ق         یض   یف ال ش   خص إل   ى نفس   ھ م   الا، ف   إذا امتل   ك ھ   ذا الم   ال أص   بح مالك   ا، أي لـ

الملكی   ة عل   ى مال   ھ، فح   ق التمل   ك إذا م   ن الحق   وق أو الحری   ات العام   ة بینم   ا ح   ق الملكی   ة     

ھ  و ح  ق م  ن الحق  وق الخاص  ة، و ح  ق الف  رد ف  ي التمل  ك یس  فر ع  ن الملكی  ة الفردیـــ ـ ةـ و            

1.ھي الملكیة الخاصة

 ـ  يـ للمال   ك و ھن   اك م   ن ی   رى أن   ـ  قـا عینی   ا یعطــ ح   ق الملكی   ة و إن ك   ان أساس   ا حـ

س  لطات عل  ى الش  يء ال  ذي یع  ود ل  ھ فھ  و یتضم ـ نـ بع  دا لعــــــ ـ لاـقة مباش  رة ب  ین المال  ك           

2.و الشيء المملوك لھ یمكن أن یكون نموذجا لحق من حقوق الشخصیة

عناصر حق الملكیة:الفرع الثاني

عل   ى الش   يء الممل   وك ل ـ  ھـ تشك ـ  لـ عناص   ر ح   ق الملكی   ة یخ   ول لص   احبھ س   لطات 

لھ   ذا الح   ق وتجعل   ھ أس   مى الحق   وق العینی   ة، إذ للمال   ك أن یم   ارس عل   ى الش   يء الممل   وك     

ل   ھ س   لطات الاس   تعمال، الانتف   اع والتص   رف، و ق   د اختل   ف الفق   ھ ف   ي مس   ألة التمیی   ز ب   ین   

Alainھ    ذه السلطـــــ ـ   اـت ال    ثلاث لت    داخل معانیھ    ا، و ی    رى    Seriauxریو ألان س    ا

 ـ  یـن    ـ  نـ الق   ول أن الكلمتـ  ـ  عـبأن   ھ یمكــ ,jouirالتمتـــ ـ  عـو یتمتـ jouissance

,disposerالتص   رف، یتص   رفیمك   ن اعتبارھم   ا م   رادفتین لكلمت   ي    disposition

ح   ق، trilogieو أن   ھ أص   بح كلاس   یكیا تق   دیم س   لطات المال   ك عل   ى ش   كل ثلاثی   ة        

 ـ   اـل l’ususالاستعمــــــــ (ou le droit d’user) ،ـ   عـحــــ ـ   قـ  التمتـــــــ

fructus ou le droit de jouir)(التصـــ ـ رـفحـــ ـ قـ(l’abusus ou le

droit de disposer) و ق   د اس   توحي ھ   ذا التقس   یم م   ن ت   درج المن   افع الت   ي یمك   ن ،

.06، ص اصر توفیق العطار، مرجع سابقعبد الن-1
2- Alain Seriaux, Encyclopédie juridique, Répertoire droit civil, Tome VIII, Recueil
V, Propriété, Dalloz, Paris, Avril 2007, P 7.
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أخ  ذھا م  ن ح   ق الملكی  ة، ب  دءا م   ن ت  لـك الت  ي تن   تج م  ن مج  رد اس   تعمال الش  يء الممل   وك          

1.أو حتى تركھتلك التيــ تنتج عنـ استغلالھ، إلى ما ینتج عن بیعھ، ھبتھإلىـ 

سلطة الاستعمال:أولا

الاس   تعمال ھ   و الإف   ادة م   ن الش   يء مباش   رة و دون وس   اطة أح   د بم   ا یتف   ق م   ع           

.2طبیعتھ

سلطة الاستغلال:ثانیا

اع   ة المال   ك   الاس   تغلال ھ   و الحص   ول عل   ى غل   ة الش   يء نتیج   ة اس   تعمالھ، كزر       

 ـ   لاـل ق    د أو ت    أجیره لھ    ا فیحص    ل عل    ى أجرتھ    اأرض ـ   ھـ فیجن    ي محص    ولھا فالاستغـ

 ـ   يـء نتیج    ة اس    تعمالھ بنفس    ھ دون           ـ   اـلك غل ـ   ةـ الشـ  ـ   ھـ المـ یك ـ   وـن مباش    را یجن    ي فیـ

غی   ره، و ق   د یك   ون غی   ر مباش   را یجنــــ ـ  يـ فی   ھ المال   ك غل   ة الش   يء ع   ن طری   ق س   ماحھ   

.3لغیره باستعمالھ في مقابل أجـــــرــ

التصرفسلطة :ثالثا

 ـ  يـء أو        ـ  اـدي باستھــ ـ  لاـك الشـــــ التص   رف ف   ي فق   ھ الق   انون نوع   ان تص   رف مـ

إھلاك   ھ، و تص   رف ق   انوني، و ھ   و بمعن   اه الواس   ع اتج   اه إرادة المال   ك إل   ى إح   داث أث   ر        

و أك   الرھن أو البی   عق   انوني، إم   ا بعم   ل م   ن أعم   ال التص   رف، كإنش   اء ح   ق عین   ي علی   ھ    

أو القی   ام بعم   ل م    نـ أعم   ال الحف    ظ ك   دعوى ع    دم     ت   ھ كالإیج    ار بعم   ل م   ن أعم    ال إدار  

نف ـ   اـذ التص    رف، و یــ ـ   رـى أغل    ب الفقھــــ ـ   اـء أن المقص    ود بالتص    رف كعنص    ر م    ن     

1- Alain Seriaux, Op.Cit., P 08.
.25، ص سابقمحمد حسنین، مرجع-2
.14عبد الناصر توفیق العطار، مرجع سابق، ص -3
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عناص    ر ح    ق الملكی    ة ھ    و معن    اه الض    یق أي القی    ام بعم    ل م    ن أعم    ال التص    رف أم    ا     

1.أعماـــل الإدارة فتلحــقــ بسلطتـــيــ الاستعمال و الاستغلال

خصائص حق الملكیة:الفرع الثالث

ص ح   ق الملكی   ة ف   ي كون   ھ حق   ا جامع   ا مانع   ا، دائم   ا،   ص فقھ   اء الق   انون خص   ائ لخ   

.وفي كونھ أصبح مقید بوظیفة اجتماعیة

الملكیة حق جامع مانع:أولا

 ـ   كـن       ـ   لـ المزای    ا الت    يـ یمـــــ فھ    و ج    امع م    انع بمعن    ى أن    ھ یعط    ي لص    احبھ كـ

 ـ      لاـل و    استخلاص       ھا م       ن الش       يء     ـ      اـل و الاستغـــ  ـ      وـك، و ھ       ي الاستعمـ المملــ

التص   رف، و یترت   ب عل   ى ذل   ك أن الأص   ل ف   ي ھ   ذه الس   لطات أنھ   ا للمال   ك ف   إذا ادع   ى         

 ـ  ھـ ع   بء إثب   ات ذل   ك كم   ا أن س   لطتي الاس   تعمال و الاس   تغلال  غی   ره ش   یئا منھ   ا ك   ان علیـ

 ـ  وـن ذل   ك إلا أم   را عارض   ا مؤق   ت   ا تع   ود بع   ده إلی   ھ ،  إذا نقلھم   ا المال   ك إل   ى غی   ره ف   لا یك

غی  ر أن  ھ یلاح  ظ أن جم  ع ح  ق الملكی  ة ك  ل الس  لطات عل  ى الش  يء الممل  وك مس  ألة نس  بیة             

ص أو اتفاق 2.قد تتقید بن

ض الفرنس    یة إل    ى ذل    ك ف    ي ق    راره الشھیــ ـ   رـ       و ق    د أش    ار قض    اء محكم    ة ال    نق

، 552، 546، 544الم      واد"ال      ذي ج      اء فی      ھ أن 3، 13/02/1834الص      ادر بت      اریخ 

آث   ار طبیع   ة و م   عم   عـتماش   یاتص   ریحيلھ   ا ط   ابعنون الم   دني الفرنس   ي، الق   ام   ن 

ص عبد الناصر توفیق العطار، مرجع سابق-1  ،15 ،16.
.30، ص نفس المرجع-2

3- “ les articles 544, 546 et 552 c. civ. sont déclaratifs du droit commun relativement a la
nature et aux effets de la propriété mais ne sont pas prohibitifs .Ni ces articles, ni autre loi
n`excluent les diverses modifications et décompositions dont le droit ordinaire de propriété est
susceptible.”
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آخ   ر  ق   انونف   لا ھ   ذه الم   واد و لا أي   الملكی   ة غی   ر أنھ   ا لیس   ت نص   وص مانع   ة      ح   ق

مختل   ف التغیی   رات أو عملی   ات التجزئ   ة الت   ي ق   د یك   ون ح   ق الملكی   ة       یقص   يیمك   ن أن 

1."محلا لھا 

لا یش    اركھ ف    ي حق    ھ ش    خص    و معن    ى أن ح    ق الملكی    ة ح    ق م    انع أن المال    ك     

یـــره إلا برضاــه 2.غـ

الملكیة حق دائم:ثانیا

و یقص   د ب   دوام ح   ق الملكی   ة أن   ھ یبق   ى م   ا بق   ي الش   يء ال   ذي ی   رد علی   ھ و أن   ھ لا        

.یسقط بعدم استعمالھ، و أنھ لا یقبل التوقیت

و معن   ى أن ح   ق الملكی   ة یبق   ى م   ا بق   ي الش   يء الممل   وك أن   ھ إذا نش   أ ح   ق الملكی   ة     

.شيء فلا ینقضي إلا بھلاك الشيء و لو تغیر مالكھعلى 

أم   ا كون   ھ لا یس   قط بع   دم الاس   تعمال فھ   و یعن   ي أن المال   ك لا ت   زول ملكیت   ھ إذا ل   م     

یس    تعمل ملك    ھ، ف    لا ی    رد التق    ادم المس    قط عل    ى ح    ق الملكی    ة خلاف    ا لس    ائر الحق    وق و    

ی    ة و لا بالت    الي لا تس    قط دع    وى الاس    تحقاق بالتق    ادم لأنھ    ا دع    وى تحم    ي ح    ق الملك        

یتص   ور تق   ادم ال   دعوى بح   ق لا ی   رد علی   ھ التق   ادم المس   قط و ك   ذا الأم   ر بالنس   بة ل   دعوى     

، و ف   ي ھ   ذا الص   دد یمك   ن    3المطالب   ة بقیم   ة الش   يء المغتص   ب إذا تع   ذر اس   ترداده عین   ا     

الإش      ارة إل      ى الق      رار الش      ھیر الص      ادر ع      ن محكم      ة ال      نقض الفرنس      یة بت      اریخ     

الملكی   ة لا تس   قط بع   دم الاس   تعمال    الم   ا أن  ط.…"، ال   ذي ج   اء فی   ھ أن   12/07/19054

1- Henri Capitan, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, Dalloz, Paris, 10ème

édition, 1994, p 265.
.31، ص عبد الناصر توفیق العطار، مرجع سابق-2
.31،32،33ص ،نفس المرجع-3

4- “ ….la propriété ne se perdant pas par le non-usage, l’action en revendication peux être
exercée aussi longtemps que le défendeur ne justifie être lui même devenu propriétaire de
l’immeuble revendiqué par le résultat d’une possession contraire, réunissant tous les
caractères exigés de la prescription acquisitive ”
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ھیثب   ت الم   دعى علی   ھ أن     یبق   ى قائم   ا إل   ى أن دع   وى الاس   تحقاق  ف   إن الح   ق ف   ي رف   ع   

ش   روط ك   ل المطال   ب ب   ھ ل   ھ ع   ن طری   ق الحی   ازة المت   وافرة عل   ى     مالك   ا للعق   ار أص   بح 

.1،"التقادم المكسب 

دع    وى الاس    تحقاق الت    ي یرفعھ    ا المال    ك   "كم    ا حك    م القض    اء المص    ري ب    أن  

لاس     ترداد ملك     ھ م     ن غاص     بھ لا تس     قط بالتق     ادم لأن ح     ق الملكی     ة لا یس     قط بع     دم      

الاس   تعمال، و مطالب   ة المال   ك بقیم   ة العق   ار مح   ل الغص   ب تعتب   ر مطالب   ة ب   إلزام الم   دین    

لي الغاص   ب بتنفی   ذ التزام   ھ ب   الرد بطری   ق التع   ویض ف   ي ح   ال تع   ذر التنفی   ذ عین   ا و بالت   ا 

لا تس   قط بالتق   ادم أیض   ا دع   وى المطالب   ة بقیم   ة العق   ار و إن ك   ان الغاص   ب یس   تطیع أن      

.2"یدفعھا بتملك العقار بالتقادم المكسب 

و أم   ا ع   ن ك   ون ح   ق الملكی   ة ح   ق لا یقب   ل التوقی   ت فھ   ذا یعن   ي أن   ھ لا ینقض   ي            

بوق   ت مع   ین و بالت   الي یختل   ف ع   ن ح   ق الانتف   اع و ح   ق الاس   تعمال و ح   ق الس   كنى و           

.الحكر و حق الارتفاق و ھي حقوق تنقضي بانقضاء أجلھا بخلاف حق الملكیةحق

و اعتب  ار ح  ق الملكی  ة حق  ا دائم  ا أم  ر یتف  ق م  ع م  ا ی  راه فقھ  اء الش  ریعة الإس  لامیة           

م    ن أن المل    ك لا یتقی    د بالزم    ان، و لا ینتھ    ي بانتقال    ھ للغی    ر بتص    رف ناق    ل للملكی    ة أو     

3.بالتالي لا ینتھي بعدم استعمالھبالمیراث أو بھلاك العین المملوكة و 

الملكیة حق غیر مطلق:ثالثا

ذھ  ب أنص  ار الم  ذھب الف  ردي إل  ى أن ح   ق الملكی  ة ح  ق مطل  ق ل  ذا اعتب  ر التقن   ین           

یی    ده اس    تثناء لا الم    دني الفرنس    ي ث    م المص    ري الق    دیم أن الأص    ل فی    ھ الإط    لاق و أن تق 

أن یباش    ر س    لطاتھ م    ن  ، و معن    ى ھ    ذا الإط    لاق أن یك    ون للمال    ك   یج    وز التوس    ع فی    ھ 

1- Henri Capitan, Op.Cit., P 272.
ل ع    ن عب    د الناص    ر توفی    ق العط    ار، مرج    ع      ، منق    و819ص 28، مجموع    ة الأحك    ام س  28/03/1977نق    ض -2

.33، ص سابق
.36، 33، ص سابقمرجع عبد الناصر توفیق العطار،-3
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اس    تعمال، اس    تغلال و تص    رف عل    ى النح    و ال    ذي ی    راه مناس    با دون أن یس    أل ع    ن أي   

ض  رر یص  یب الغی  ر ج  راء اس  تعمالھ لحق  ھ، ف  ي ح  ین ی  رى أنص  ار الم  ذاھب الاجتماعی  ة            

أن ح    ق الملكی    ة ح    ق ل    ھ وظیف    ة اجتماعی    ة فھ    و یتق    رر لمص    لحة الف    رد و مص    لحة           

1.لمصري الحاليالجماعة و ھو ما أخذ بھ المشرع ا

و بالنس   بة الش   ریعة الإس   لامیة فق   د أجم   ع الفق   ھ عل   ى أن الم   ال الله ع   ز و ج   ل ال   ذي  

كل    ف الإنس    ان بعم    ارة الأرض وأن مل    ك أي إنس    ان فی    ھ حق    وق الله و حق    وق لعب    اده، و     

الملكی   ة الخاص   ة طبق   ا للش   رع الإس   لامي، محترم   ة مقدس   ة و محمی   ة بنص   وص الش   ریعة    

اس     تعمال ف     يبالمص     الح العام     ة و لا یعی     ق الآخ     رین   و لكنھ     ا مقی     دة بم     ا لا یض     ر  

.2حقوقھم

م    ن الق    انون الم    دني 677أم    ا المش    رع الجزائ    ري، فق    د قض    ى بموج    ب الم    ادة  

ب   أن ح    ق الملكی    ة ھ    و ح   ق التمت    ع و التص    رف ف    ي الأش   یاء ش    ریطة أن ی    تم ذل    ك م    ع    

ص علی   ھ الأنظم   ة و الق   وانین، و بن   اءا علی   ھ خص   ص القس   م الثال   ث م   ن          مراع   اة م   ا ت   ن

كت   اب الثال   ث م   ن الق   انون    م   ن الالب   اب الأول المتعل   ق بح   ق الملكی   ة   الفص   ل الأول م   ن  

ب   أن حری   ة المال   ك  690قض   ى ف   ي الم   ادة  والم   دني للقی   ود ال   واردة عل   ى ح   ق الملكی   ة،   

ف  ي اس  تعمال حق  ھ مقی  دة بم  ا ی  نص علی  ھ الق  انون م  ن قی  ود ق  د تقتض  یھا المص  لحة العام  ة             

.أو المصلحة الخاصة

ی    ة و تحقیق    ا لمقتض    یات المص    لحة العام    ة أك    د المش    رع عل    ى الوظیف    ة الاجتماع  

م  ن الق  انون الم  دني عل  ى إمكانی  ة ن  زع جمی  ع       677لح  ق الملكی  ة عن  دما قض  ى ف  ي الم  ادة      

الملكی   ة أو الحق   وق العینی   ة العقاری   ة أو بعض   ھا بغ   رض المنفع   ة العام   ة مقاب   ل تع   ویض         

أم  ا ع  ن تقیی  د س  لطات المال  ك بغ  رض الحف  اظ عل  ى المص  لحة الخاص  ة          .ع  ادل و منص  ف 

ات ل    ذلك منھ    ا م    ا یتعل    ق بالتزام    ات الج    وار     فق    د ج    اء الق    انون الم    دني بع    دة تطبیق        

.37، 36، ص سابقمرجع فیق العطار، عبد الناصر تو-1
الملكی   ة العقاری   ة ف   ي الع   راق م   ع مقارن   ة بالق   انون الم   دني المص   ري و الس   وري، الج   زء الأول،        ،مص   طفىحام   د-2

.08، 07ص ،1964القاھرة، ، الحقوق العینیة الأصلیة، جامعة الدول العربیة، معھد الدراسات العربیة العالیة
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ض المحص   ورة    691المنص   وص علیھ   ا ف   ي الم   ادة    ، وتنظیم   ھ لح   ق الم   رور لمال   ك الأر

و م    ا بع    دھا، و تقری    ره لالت    زام المال    ك بوض    ع الح    دود بالم    ادة     693بموج    ب الم    واد  

و م   ا 704، إض   افة إل   ى م   ا أورده م   ن أحك   ام تتعل   ق بالح   ائط المش   ترك ف   ي الم   واد    703

ص علیھ   ا ب   المواد     ب و م   ا 709ع   دھا، و ك   ذا تل   ك المتعلق   ة ب   المطلات و المن   اور المنص   و

.بعدھا

ص علی   ھ الق   انون الم   دني م   ن قی   ود عل   ى ح   ق الملكی   ة     ھ   ذا و بالإض   افة إل   ى م   ا ن   

نج    د ف    ي التش    ریع الجزائ    ري تطبیق    ات أخ    رى ل    نفس المب    دأ، منھ    ا م    ا أورده الق    انون     

بالتوجی      ھ العق      اري، المع      دل و الم      تمم   المتعل      ق 18/11/1990الم      ؤرخ ف      ي90/25

م    ن قی    ود عل    ى ح    ق الملكی    ة العقاری     ة      26/09/19951الم    ؤرخ ف    ي   95/26ب    الأمر  

.الخاصة و ھو ما سأشیر إلیھ لاحقا

بوجھ خاصالملكیة العقاریة الخاصة:المطلب الثاني

للتعری   ف ال   ذي ج   اء ب   ھ ق   انون  ف   ي الف   رع الأول م   ن ھ   ذا المطل   ب  س   وف أتط   رق 

العق    اري للملكی    ة العقاری    ة الخاص    ة وم    ن خلال    ھ أح    اول تمییزھ    ا ع    ن ب    اقي     التوجی    ھ 

ف    ي الف    رع الث    اني من    ھ، و أص    ناف ح    ق الملكی    ة بتحدی    د محلھ    ا و ص    فة المال    ك فیھ    ا 

.ريبھا قانون التوجیھ العقاھاأتطرق للقواعد التي خص

المتعل    ق بالتوجی    ھ العق    اري، وق    ع فی    ھ اس    تدراك، المع    دل و الم    تمم     18/11/1990ف    ي الم    ؤرخ 90/25الق    انون -1
و 1990، س    نة 55، 49، الجمھوری    ة الجزائری    ة، جری    دة رس    میة، ع    دد  26/09/1995الم    ؤرخ ف    ي 95/26ب    الأمر 

.1995سنة 55
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الملكیة العقاریة الخاصةتعریف:الفرع الأول

الأم    لاك "كم    ا یل    ي الأم    لاك العقاری    ة 90/25م    ن الق    انون  02عرف    ت الم    ادة  

أو الث    روات العقاری    ة غی    ر  /العقاری    ة ف    ي مفھ    وم ھ    ذا الق    انون ھ    ي ك    ل الأراض    ي و   

."المبنیة 

ض الغم   وض ذل   ك أن عب   ارة     الث   روات العقاری   ة و یلاح   ظ عل   ى ھ   ذا التعری   ف بع   

fondsالت  ي یقابلھ  ا بالفرنس  یة   غی  ر المبنی  ة  fonciers non bâtis   إنم  ا یقص  د بھ  ا

90/25الأراض    ي الغی    ر مبنی    ة، و ب    ذلك یص    بح مفھ    وم الأم    لاك العقاری    ة ف    ي الق    انون 

من    ھ إل    ى 23ھ    و ك    ل الأراض    ي س    واء المبنی    ة أو الغی    ر مبنی    ة، و ق    د ص    نفتھا الم    ادة  

.أملاك وطنیة، أملاك الخواص أو الأملاك الخاصة، و أملاك وقفیة

"م   ن نف   س الق   انون الملكی   ة العقاری   ة الخاص   ة كم   ا یل   ي    27و ق   د عرف   ت الم   ادة  

أو /الملكی    ة العقاری     ة الخاص     ة ھ     ي ح     ق التمت    ع و التص     رف ف     ي الم     ال العق     اري و  

."الحقوق العینیة من أجل استعمالھا وفق طبیعتھا أو غرضھا 

و یؤخ   ذ عل   ى ھ   ذا التعری   ف أن المش   رع ق   د جع   ل م   ن الم   ال العق   اري و الحق   وق     

كی   ة العقاری   ة الخاص   ة، والم   ال مص   طلح واس   ع ی   دل حس   ب تعری   ف         العینی   ة مح   لا للمل 

بینم  ا قص  د المش  رع ب  ھ الأراض  ي    1ال  دكتور حام  د مص  طفى عل  ى ك  ل ح  ق ل  ھ قیم  ة مادی  ة     

fondsكم    ا ت    دل عل    ى ذل    ك عب    ارة   foncier  ص الفرنس    ي للم    ادة 27ال    واردة ب    الن

الس   ابقة ال   ذكر، كم   ا أن الحق   وق العینی   ة تع   د حقوق   ا متفرع   ة ع   ن ح   ق الملكی   ة و لا تك   ون  

.محلا لھ فھو یرد على الأشیاء لا على الحقوق

م   ن الق   انون الم   دني 683فمح   ل الملكی   ة العقاری   ة ھ   و العق   ار ال   ذي عرفت   ھ الم   ادة   

ل  ف و ك   ل م   ا  ك   ل ش  يء مس   تقر بحی  زه، و ثاب   ت فی  ھ و لا یمك   ن نقل  ھ من   ھ دون ت    "بأن  ھ  

ع   دا ذل   ك م   ن الأش   یاء فھ   و منق   ول، غی   ر أن المنق   ول ال   ذي یض   عھ ص   احبھ ف   ي عق   ار      

.13، ص سابقمرجعحامد مصطفى، -1
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، و 1"یملك    ھ رص    دا عل    ى خدم    ة ھ    ذا العق    ار أو اس    تغلالھ یعتب    ر عق    ارا بالتخص    یص   

علی   ھ ف   إن الملكی   ة العقاری   ة الخاص   ة ت   رد عل   ى العق   ار س   واء ك   ان عق   ارا بطبیعت    ھ أو            

مالك    ا لك    ل م    ا یع    د م    ن عناص    ره الجوھری    ة  و یع    د مال    ك العق    ار.عق    ارا بالتخص    یص

بحی    ث لا یمك    ن فص    لھ عن    ھ دون أن یفس    د أو یتل    ف أو یتغی    ر، غی    ر أن ھ    ذه القاع    دة        

لیس    ت م    ن النظ    ام الع    ام و یج    وز بمقتض    ى الق    انون أو الاتف    اق أن تك    ون ملكی    ة س    طح 

.2الأرض منفصلة عن ملكیة ما فوقھا أو ما تحتھا

ح   ق الملكی   ة فھ   و ش   خص م   ن أش   خاص     أم   ا المال   ك لھ   ذا الص   نف م   ن أص   ناف     

الق   انون الخ   اص س   واء ك   ان طبیعی   ا أو معنوی   ا، و ف   ي ھ   ذا الص   دد یق   ول ال   دكتور حام   د      

مص  طفى أن  ھ إذا ك  ان ح  ق الملكی  ة قاص  را عل  ى ش  خص مع  ین ك  ان ھ  ذا الح  ق خاص  ا أي           

ملكی   ة خاص   ة أم   ا إذا ك   ان ش   ائعا ف   ي المجتم   ع و كان   ت منافع   ھ مرص   ودة للكاف   ة فھ   و           

و تك   ون الملكی   ة الخاص   ة إم   ا مف   رزة یع   ود الح   ق فیھ   ا إل   ى ش   خص واح   د  3ملكی   ة عام   ة،

ص .و إما مشاعة بین عدة أشخا

أحكام الملكیة العقاریة الخاصة في قانون التوجیھ العقاري:الثانيالفرع 

نظ     م المش     رع الجزائ     ري الملكی     ة العقاری     ة و أص     نافھا ف     ي الب     اب الأول م     ن  

من   ھ، و اعتب   ر 47إل   ى 02المتعل   ق بالتوجی   ھ العق   اري، الم   واد م   ن  90/25الق   انون رق   م 

الملكی   ة العقاری   ة الخاص   ة الص   نف الثال   ث منھ   ا و خص   ھا بأحك   ام تخ   رج ع   ن القواع   د          

ب   أن اس   تغلال 28حی   ث قض   ت الم   ادة .نيالق   انون الم   دف   ي العام   ة المنظم   ة لح   ق الملكی   ة 

ح   ق الملكی   ة العقاری   ة الخاص   ة یج   ب أن یتواف   ق م   ع الفائ   دة العام   ة الت   ي أقرھ   ا الق   انون،    

و ھ   و قی   د ع   ام و م   رن ق   د یحتم   ل ع   دة ت   أویلات تتناس   ب ض   یقا و اتس   اعا م   ع مص   طلح     

.من القانون المدني الجزائري683أنظر المادة -1
.من القانون المدني الجزائري675أنظر المادة -2
.39، ص مرجع سابقمصطفى،حامد-3
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لكی  ة ب  أن إثب  ات الم نف  س الق  انون م  ن29الم  ادة كم  ا قض  ت ،المنفع  ة العام  ة ف  ي ح  د ذات  ھ    

1.رسمي مشھرعقدالعقاریة الخاصة یتم بتقدیم 

ص القی   ود الت   ي أوردھ   ا ق   انون التوجی   ھ العق   اري عل   ى    و بص   فة عام   ة یمك   ن تلخ   ی

:حق الملكیة العقاریة الخاصة فیما یلي

يالقیود الواردة على ملكیة العقار الفلاح:أولا

التعام   ل ف   ي العق   ار الفلاح   ي م   ن حی   ث الش   كل و المض   مون    90/25قی   د الق   انون 

إب   رام أی   ة معامل   ة تتعل   ق بأراض   ي فلاحی   ة یج   ب أن    "من   ھ عل   ى أن  55فنص   ت الم   ادة  

وھ   و ن   ص أش   مل م   ن الم   ادة    "یخض   ع للش   كل الرس   مي تح   ت طائل   ة ال   بطلان المطل   ق     

ل   ى  ت العقاری   ة ال   واردة ع م   ن الق   انون الم   دني لتعلق   ھ بجمی   ع المع   املا     01مك   رر 324

.العقار الفلاحي أیا كان نوعھا

م   ن ق    انون التوجی    ھ العق    اري  36نص    ت الم    ادة ق    د أم   ا م    ن حی    ث الموض   وع ف  

أي تحوی    ل لأرض فلاحی    ة خص    بة ج    دا أو خص    بة إل    ى ص    نف الأراض    ي       "أنعل    ى

القابل   ة للتعمی   ر ی   تم الت   رخیص ب   ھ بموج   ب ق   انون و یح   دد ھ   ذا الق   انون القی   ود التقنی   ة    

م    ن 55الم    ادة تدقی    كم    ا ، "المالی    ة الت    ي یج    ب أن تراف    ق عملی    ة التحوی    ل حتم    ا و

لمع    املات العقاری    ة الت    ي تنص    ب عل    ى أراض    ي فلاحی    ة بش    رطي أن لا  انف    س الق    انون 

ض للاس   تثمار و أن لا ت   ؤدي إل   ى تغیی   ر وجھتھ   ا الفلاحی   ة       و .2تلح   ق ض   ررا بقابلی   ة الأر

تعس   فا ف   ي اس   تعمال الح   ق    ع   دم اس   تثمار الأراض   ي الفلاحی   ة   ھمن    48اعتب   رت الم   ادة  

لاس     تثمار نظ     را لأھمیتھ     ا الاقتص     ادیة و للوظیف     ة الاجتماعی     ة المنوط     ة بھ     ا، و أن ا     

المباش   ر أو غی   ر المباش   ر یع   د واجب   ا عل   ى ك   ل مال   ك حق   وق عینی   ة عقاری   ة أو          الفعل   ي 

ض الفلاحی    ة أن ب    الم    ادة نف    س ، كم    ا قض    ت3ح    ائز لھ    ا الت    زام ق    انوني و اس    تثمار الأر

.من القانون المدني01مكرر324و المادة مرجع سابق، ، 90/25من القانون ،29، 28المادتین،أنظر -1
.، مرجع سابق90/25من القانون 55و 36أنظر المادتین -2
.، مرجع سابق90/25لقانون من ا49و 48لمادتین أنظر ا-3
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رتب  ت عل  ى ع  دم الوف  اء ب  ھ مس  ؤولیة تقص  یریة ق  د یص  ل الج  زاء المترت  ب عنھ  ا إل  ى ح  د            

ض إذا كان   ت خص   بة أو خص   بة ج   دا م   ع إعط   اء الح   ق للدول   ة ف   ي الش   فعة تبع   ا      بی   ع الأر

.1من القانون المدني759للمرتبة المحددة في المادة 

نون التوجی    ھ العق    اري م    ن ق    ا55و إض    افة إل    ى م    ا س    بق منع    ت أحك    ام الم    ادة  

تح   ت طائل   ة ال   بطلان المطل   ق ت   أجیر الأراض   ي الفلاحی   ة إیج   ارا فرعی   ا و اس   تثنت م   ن        

505ھ   ذا المن   ع مراع   ي الق   ش الت   ي یج   وز تأجیرھ   ا م   ن الب   اطن ض   من أحك   ام الم   ادة          

.2القانون المدني

ح    ق البن    اء ف    ي الأراض    ي الخص    بة 90/25م    ن الق    انون 35كم    ا قی    دت الم    ادة 

ة إذا ك     ان مخصص     ا للاس     تعمال الس     كني بض     رورة الحص     ول عل     ى   ج     دا أو الخص     ب

رخص    ة ص    ریحة تس    لم وف    ق الأش    كال و الش    روط الت    ي تح    ددھا التش    ریعات المتعلق    ة     

الح   ق ف   ي الش   فعة للم   لاك المج   اورین  ھمن   57ق   ررت الم   ادة و، 3ب   التعمیر و ح   ق البن   اء 

و مح   دد ف   ي  بالنس   بة للأراض   ي الفلاحی   ة، و یم   ارس ھ   ذا الح   ق ف   ي مرتب   ة تس   بق م   ا ھ        

.4من القانون المدني795المادة 

القیود الواردة على ملكیة العقار الحضري:ثانیا

أو ح   ائز لعق   ار واق   ع /م   ن ق   انون التوجی   ھ العق   اري ك   ل مال   ك و 68ألزم   ت الم   ادة 

ف   ي نط   اق الأراض   ي الع   امرة أو القابل   ة للتعمی   ر أن یس   تعمل و یھی   ئ ملك   ھ طبق   ا لنوعی   ة     

، و المش    رع بھ    ذا ال    نص یك    ون ق    د   5أدوات التھیئ    ة والتعمی    ر الاس    تعمال ال    ذي تح    دده  

أح   ال عل   ى التش   ریعات المتعلق   ة بالتھیئ   ة و التعمی   ر لتحدی   د الض   وابط الت   ي یلت   زم بھ   ا ك   ل 

.، مرجع سابق90/25من القانون 52و51، 50واد أنظر الم-1
.، مرجع سابق90/25من القانون 55أنظر المادة -2
15/12/1997الم    ؤرخ ف    ي 97/484و المرس    وم التنفی    ذي ، مرج    ع س    ابق 90/25انون م    ن الق    35أنظ    ر الم    ادة -3

الجمھوری     ة المتعل     ق بض     بط تش     كیلة الھیئ     ة الخاص     ة و إج     راءات إثب     ات ع     دم اس     تغلال الأراض     ي الفلاحی     ة،       
.1997سنة 83جریدة رسمیة عدد الجزائریة، 

.من القانون المدني795، مرجع سابق و 90/25من القانون 57أنظر المادة -4
.، مرجع سابق90/25من القانون 68المادة أنظر -5
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مال   ك أثن   اء اس   تعمال أو تھیئ   ة ملك   ھ و م   ن بینھ   ا ن   ذكر عل   ى س   بیل المث   ال تقیی   د ح   ق             

الحص    ول عل    ى رخص    ة  المال    ك ف    ي البن    اء بش    رط قابلی    ة الأرض للبن    اء و بض    رورة    

ص علیھ   ا بموج   ب الق   انون         الم   ؤرخ ف   ي  90/29قانونی   ة و غیرھ   ا م   ن القی   ود المنص   و

.1المتعلق بالتھیئة و التعمیر01/12/1990

عل   ى أن جمی   ع المع   املات العقاری   ة    90/25م   ن الق   انون  74كم   ا نص   ت الم   ادة   

ر تل    ك ف    ي مج    ال الأراض    ي الع    امرة أو القابل    ة للتعمی    ر لا تخض    ع لأی    ة ش    روط غی          

المتعلق    ة بأھلی    ة الأط    راف و إرادتھ    م و تعی    ین موض    وع الاتفاقی    ة المح    ررة ف    ي ش    كل   

عق     د رس     مي طبق     ا للتش     ریع المعم     ول ب     ھ و اس     تثنت م     ن ذل     ك ممارس     ة الدول     ة و     

م   ن نف   س 71الجماع   ات المحلی   ة لح   ق الش   فعة لفائ   دة المنفع   ة العام   ة طبق   ا ل   نص الم   ادة    

ص علیھ   ا     الق   انون، و م   ن ث   م یك   ون ق   انون التوجی   ھ     العق   اري ق   د أض   اف للقی   ود الت   ي ن   

الق   انون الم   دني بش   أن التعام   ل ف   ي العق   ار قی   دا آخ   ر یتمث   ل ف   ي تك   ریس ح   ق الش   فعة             

.للدولة لصالح المنفعة العامة

جری      دة ، الجمھوری      ة الجزائری      ة،المتعل      ق بالتھیئ      ة و التعمی      ر 01/12/1990الم      ؤرخ ف      ي 90/29الق      انون -1
.1990، سنة 52، عدد رسمیة
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لمحة تاریخیة عن تنظیم الملكیة العقاریة الخاصة في الجزائر:المبحث الثاني

لإرس   اء سیاس   ة عقاری   ة بدیل   ة ع   ن عرف   ت الجزائ   ر من   ذ اس   تقلالھا ع   دة مح   اولات

تل   ك الموروث   ة ع   ن الاح   تلال و ق   د تغی   رت ھ   ذه السیاس   ات حس   ب المعطی   ات التاریخی   ة      

و الإیدیولوجی   ة لك   ل مرحل   ة م   رت بھ   ا ال   بلاد، و یمك   ن تمیی   ز م   رحلتین أساس   یتین م   رت    

بھم   ا السیاس   ة التش   ریعیة العقاری   ة ف   ي الجزائ   ر، الأول   ى اس   تمرت م   ن الاس   تقلال إل   ى          

تمی    زت بمحاول    ة إیج    اد حل    ول مبدئی    ة لمعالج    ة وض    عیة العق    ار الموروث    ة ع    ن   1983

الاح  تلال ث  م تبن  ى سیاس  ة معین  ة ف  ي تنظ  یم العق  ار تتواف  ق م  ع م  ا اتبعت  ھ  الس  لطة الوطنی  ة          

إل    ى الی    وم  1983م    ن أیدیولوجی    ة ف    ي تس    ییر ال    بلاد آن    ذاك، و الثانی    ة اس    تمرت م    ن      

ف    ي الفت    رة الس    ابقة و محاول    ة المتبع    ةاتس    مت بتخل    ي المش    رع ع    ن سیاس    تھ العقاری    ة 

.إیجاد حلول لما خلفتھ من نتائج

1983المرحلة الممتدة من الاستقلال إلى :المطلب الأول

ف   ي البدای   ة أم   رت الس   لطة الوطنی   ة كح   ل مب   دئي غ   داة الاس   تقلال بتمدی   د س   ریان      

ض م   ع الس    یادة الوطنی   ة، ث    م ت   دخلت لتنظ    یم تس    ی      یر و التش   ریع الفرنس    ي الغی   ر متع    ار

و تنظ   یم مس   ألة إثب   ات الملكی   ة العقاری   ة  حمای   ة الأم   لاك الش   اغرة الت   ي تركھ   ا المعم   رون 

، و بع   د تبن   ي الأیدیولوجی   ة الاش   تراكیة اتجھ   ت نح   و الخاص   ة و تقیی   د حری   ة التعام   ل فیھ   ا

سیاس   ة جدی   دة تھ   دف أساس   ا إل   ى التقل   یص م   ن الملكی   ة العقاری   ة الخاص   ة لحس   اب أم   لاك  

.الدولة

العقاريالوعاءتنظیم :لالفرع الأو

بع   د ھج   رة المعم   رین الجماعی   ة، عمل   ت الس   لطة الوطنی   ة عل   ى س   ن النص   وص         

المتعلق   ة بتس   ییر أملاكھ   م الش   اغرة و حمایتھ   ا م   ن المض   اربة فیھ   ا، و ق   د ظھ   ر التس   ییر       

ال    ذاتي كطریق    ة عفوی    ة لإدارة الأم    لاك الش    اغرة الت    ي تركھ    ا المعم    رون و ت    ولى ھ    ذه  
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تلق  ائي عم  ال الم  زارع، ول  م یك  ن أم  ام الدول  ة ف  ي مواجھ  ة ھ  ذا الوض  ع         العملی  ة ف  ي ش  كل   

، و ذل    ك بمقتض    ى المرس    وم رق    م 1س    وى الاعت    راف المؤق    ت بھ    ذا الن    وع م    ن التس    ییر 

.22/10/19622المؤرخ في 62/02

و بالنس   بة لحمای   ة الأم   لاك الش   اغرة م   ن المض   اربة فق   د ت   م إص   دار المرس   وم رق   م  

ق     د قض     ت مادت     ھ الأول     ى بمن     ع جمی     ع  ال     ذي، 23/10/19623الم     ؤرخ ف     ي 62/03

المب     ادلات، البی     وع، الإیج     ارات، الإیج     ارات الزراعی     ة و عق     ود المزارع     ة، المتعلق     ة 

ب    الأملاك الش    اغرة العقاری    ة و المنقول    ة باس    تثناء تل    ك الت    ي ت    تم لص    الح المجموع    ات      

المبرم    ة العمومی   ة أو لج   ان التس   ییر المعتم   دة، و عل    ى اعتب   ار ك   ل العق   ود و الاتفاق   ات        

ف    ي الجزائ    ر أو خارجھ    ا خلاف    ا لمقتض    یات ھ    ذا المرس    وم     01/07/1962ابت    داءً م    ن  

ص المرس   وم عل   ى إلزامی   ة إع   لان عق   ود البی   ع المش   ار          باطل   ة و عدیم   ة الأث   ر، و ق   د ن   

ی   وم م   ن ت   اریخ نش   ره تح   ت طائل   ة    15إلیھ   ا ف   ي مادت   ھ الأول   ى ف   ي البلدی   ة ف   ي ظ   رف     

ص ال    ثمن أو تبطلھ    ا الس    لطات   ال    بطلان، و أن یع    اد النظ    ر ف    ي ھ    ذه ا   لعق    ود فیم    ا یخ    

الولائی    ة لأس    باب تتعل    ق بحس    ن التس    ییر أو المض    اربة أو بالنظ    ام الع    ام، و ق    د اعتب    ر      

ض بی    ع أو إیج    ار 01/07/1962المرس   وم ك    ل العق    ود المبرم    ة ف    ي الخ    ارج بع    د   بغ    ر

ط   ل بیعھ   ا الأم   وال المنقول   ة أو العقاری   ة الموج   ودة ب   الجزائر باطل   ة و أن الأم   لاك الت   ي ب   

.تخضع للتشریع المتعلق بالأملاك الشاغرة

ص المق    ررة بغ    رض مراقب    ة مش    روعیة التص    رفات ال    واردة       بالإض    افة للنص    و

عل   ى الأم   لاك الش   اغرة، اتخ   ذت الس   لطة الوطنی   ة إج   راءات التص   ریح بالش   عور بموج   ب   

المتعل       ق بتنظ       یم الأم       لاك   18/03/1963الم       ؤرخ ف       ي  63/88المرس       وم رق       م  

ص إل   ى خوصص   ة المل   ك الع   ام،  ، عج   ةالجیلال   ي-1 أزم   ة العق   ار الفلاح   ي و مقترح   ات تس   ویتھا م   ن ت   أمیم المل   ك الخ   ا
.29، ص 2005،دار الخلدونیة للنسر و التوزیع، الجزائر

2- Décret n°62/02, du 22/10/1962, instituant des comités de gestion dans les
entreprises agricoles vacantes, République algérienne, Journal officiel, Numéro 01,
Année 1962.
3- Décret n°62/03.du 23/10/1962, portant réglementation des transactions, ventes,
locations, affermages, amodiations, de biens mobiliers et immobiliers, République
algérienne, Journal officiel, Numéro 01, Année 1962.
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ت    م نق    ل  06/05/1966الم    ؤرخ ف    ي  66/102و بموج    ب الأم    ر رق    م   ، ث    م 1الش    اغرة

.2ملكیة الأموال المنقولة و العقاریة الشاغرة للدولة

و م    ن أج    ل معالج    ة الف    راغ الق    انوني ال    ذي ترك    ھ الاح    تلال ف    ي مج    ال إثب    ات     

الملكی    ة العقاری    ة، و بالنس    بة للملكی    ة الخاص    ة س    عى المش    رع إل    ى وض    ع ح    د لتعق    د و  

05/01/1973الم     ؤرخ ف     ي 73/32تن     وع النظ     ام الق     انوني لھ     ا بإص     داره المرس     وم  

ص م  ن عی  وب نظ  ام الش  ھر    ، ث  م و م  ن أج  ل ال  ت   3الملكی  ة الخاص  ة ح  ق المتعل  ق بإثب  ات   خل

الم     ؤرخ ف     ي  75/74الشخص     ي الم     وروث ع     ن الاح     تلال أص     در المش     رع الأم     ر     

ث   م 4المتض   من إع   داد مس   ح الأراض   ي الع   ام و تأس   یس الس   جل العق   اري       12/11/1975

المتعل    ق بتأس    یس الس    جل العق    اري ال    ذي 25/03/1976الم    ؤرخ ف    ي 76/63المرس    وم 

.13/09/19805ؤرخ في الم80/210تم تعدیلھ بموجب المرسوم 

كم  ا ت  دخل المش  رع م  ن أج  ل الرقاب  ة عل  ى المع  املات العقاری  ة بوض  ع جمل  ة م  ن            

القی   ود عل   ى حری   ة إرادة الأش   خاص ف   ي التص   رف ف   ي عق   اراتھم بموج   ب ع   دة نص   وص   

المتعل      ق بحری      ة 20/01/1964الم      ؤرخ ف      ي 64/15قانونی      ة منھ      ا، المرس      وم رق      م 

ال     ذي ف     رض  21/05/19836رخ ف     ي الم     ؤ83/344المع     املات المع     دل بالمرس     وم   

تق   دیم ش   ھادة ع   دم ش   غور العق   ار المبی   ع و الرخص   ة الإداری   ة ف   ي حال   ة تج   اوز قیمت   ھ            

1- Décret n°63/88, portant réglementation des biens vacants, République algérienne,
Journal officiel, Numéro 15, Année 1963.

المتض    من انتق    ال الأم   لاك الش    اغرة للدول    ة، الجمھوری    ة الجزائری    ة، 06/05/1966الم    ؤرخ ف    ي 66/102الأم   ر  -2
.1966، سنة 36، عدد جریدة رسمیة

، ، الجمھوری    ة الجزائری    ة الملكی    ة الخاص    ة ح    ق المتعل    ق بإثب    ات  05/01/1973الم    ؤرخ ف    ي  73/32المرس    وم -3
.1973، سنة 15، عدد جریدة رسمیة

،المتض    من إع    داد مس    ح الأراض    ي الع    ام و تأس    یس الس    جل العق    اري 12/11/1975الم    ؤرخ ف    ي 75/74الأم    ر-4
.1975سنة ، 92، عدد جریدة رسمیةالجمھوریة الجزائریة، 

وق      ع فی      ھ اس      تدراك،  ،المتعل      ق بتأس      یس الس      جل العق      اري  25/03/1976الم      ؤرخ ف      ي  76/63المرس      وم-5
80/210، المع      دل و الم      تمم بالمرس      وم 1976، س      نة 38و 30جری      دة رس      میة، ع      دد الجمھوری      ة الجزائری      ة، 

.1980، سنة 38عدد ، الجمھوریة الجزائریة، جریدة رسمیة،13/09/1980المؤرخ في 
جری      دة ، الجمھوری     ة الجمھوری      ة، المتعل      ق بحری     ة المع      املات 20/01/1964الم      ؤرخ ف     ي  64/15المرس     وم  -6

، الجمھوری    ة الجزائری    ة،  21/05/1983الم    ؤرخ ف    ي  83/344، المع    دل بالمرس    وم  1964، س    نة 07رس    میة، ع    دد  
.1983، سنة 21جریدة رسمیة، عدد 
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ال     ذي ف     رض ف     ي جمی     ع 19651لس     نة دج، ك     ذلك ق     انون المالی     ة التكمیل     ي 100.00

عق    ود التوثی    ق المتعلق    ة بنق    ل ح    ق الملكی    ة أو ح    ق الانتف    اع أو ح    ق عین    ي أو قاع    دة        

ل  ثمن أم  ام و بی  د الموث  ق المكل  ف بتحری  ر العق  د و ف  ي ح  ال إفراغ  ھ ف  ي          تجاری  ة أن ی  دفع ا 

عق   د غی   ر رس   مي أوج   ب لزوم   ا دفع   ھ بی   د مف   تش التس   جیل، كم   ا أص   در المش   رع الأم   ر    

و ق    د أوج    ب المش    رع   2المتض    من مھن    ة التوثی    ق  15/12/1970الم    ؤرخ ف    ي  70/91

حق   وق عقاری   ة  من   ھ تحری   ر العق   ود الت   ي تتض   من نق   ل ملكی   ة عق   ار أو    12ب   نص الم   ادة  

ث    م أدرج .ف    ي ش    كل رس    مي و دف    ع ال    ثمن ل    دى الض    ابط العم    ومي ال    ذي ح    رر العق    د    

01مك   رر 324مض   مون ن   ص ھ   ذه الم   ادة ض   من أحك   ام الق   انون الم   دني بموج   ب الم   ادة  

.03/05/19883المؤرخ في 88/14منھ و ذلك بمناسبة تعدیلة بالقانون 

دولنة العقار الخاص:لفرع الثانيا

الجزائ   ر لل   نھج الاش   تراكي أص   در المش   رع أھ   م أم   رین مجس   دین لھ   ذه    بع   د تبن   ي 

المتعل    ق بمیث    اق و  08/11/71الم    ؤرخ ف    ي  71/73الأیدیولوجی    ة، و ھم    ا الأم    ر رق    م   

ال     ذي 20/02/1971الم     ؤرخ ف     ي 74/26، و الأم     ر رق     م 4ق     انون الث     ورة الزراعی     ة

الأساس    ي م    ن و ق    د ك    ان الھ    دف .5تض    من تك    وین احتیاط    ات عقاری    ة لص    الح البل    دیات

إص   دار ھ   ذین الأم   رین ھ   و دولن   ة الملكی   ة الخاص   ة بمعن   ى التقل   یص منھ   ا لحس   اب ملكی   ة  

الدولة عن طریق التأمیم 

الجمھوری      ة 1965المتض      من ق      انون المالی      ة التكمیل      ي لس      نة  ،08/04/1965الم      ؤرخ ف      ي 65/93ق      انون ال-1
.1965، سنة 32، عددجریدة رسمیةالجزائریة، 

، جری    دة رس    میة ، الجمھوری    ة الجزائری    ة، المتض    من مھن    ة التوثی    ق  15/12/1970الم    ؤرخ ف    ي  70/91الأم    ر -2
.1970، سنة 107عدد 

26/09/1975الم      ؤرخ ف      ي  75/58الم      تمم للأم      ر ، المع      دل و 03/05/1988الم      ؤرخ ف      ي  88/14لق      انون ا-3
.1988، سنة 18، الجمھوریة الجزائریة، جریدة رسمیة، عدد المتضمن القانون المدني

الجمھوری     ة الجزائری     ة، ،المتعل     ق بمیث     اق و ق     انون الث     ورة الزراعی     ة08/11/71الم     ؤرخ ف     ي 71/73الأم     ر -4
.1971، سنة 97جریدة رسمیة، عدد 

الجمھوری   ة ،ال   ذي تض   من تك   وین احتیاط   ات عقاری   ة لص   الح البل   دیات    20/02/1971الم   ؤرخ ف   ي  74/26الأم   ر -5
.1974، سنة 19، عدد جریدة رسمیةالجزائریة، 
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قانون الثورة الزراعیة:أولا

المتعل     ق بمیث     اق و   08/11/71الم     ؤرخ ف     ي  71/73أص     در المش     رع الأم     ر   

أمیم ل    بعض ق    انون الث    ورة الزراعی    ة الت    ي ل    م تك    ن حس    ب میثاقھ    ا مج    رد عملی    ة ت            

ض المع   دمین، و لكنھ   ا تض   ع مب   ادئ جدی   دة تغی   ر        الأراض   ي و إع   ادة توزیعھ   ا عل   ى بع   

71/73م   ن نم   ط و أس   لوب الاس   تغلال الفلاح   ي عب   رت عن   ھ الم   ادة الأول   ى م   ن الأم   ر        

.1بعبارة الأرض لمن یخدمھا

و الدول   ة ھ   ي مال   ك الأرض و ھ   ي تكتس   ب ھ   ذه الص   فة م   ن ت   اریخ إدم   اج العق   ار    

و ی    تم الإدم    اج آلی    ا إذا كان    ت   71/73ورة الزراعی    ة المنش    أ ب    الأمر   ف    ي ص    ندوق الث      

الأرض الفلاحی    ة تابع    ة للأم    لاك الوطنی    ة أو ع    ن طری    ق الت    أمیم لأج    زاء معین    ة م    ن      

الملكی  ات الخاص  ة، أم  ا الخ  ادم المش  ار إلی  ھ ف  ي مب  دأ الأرض لم  ن یخ  دمھا فھ  و الش  خص            

ح    ي، و علی    ھ یس    قط ح    ق  المس    تغل لھ    ا ع    ن طری    ق المباش    رة الشخص    یة  للعم    ل الفلا  

الملكی   ة ع   ن الش   خص غی   ر المس   تغل لفائ   دة الخ   ادم ال   ذي یس   تفید م   ن ح   ق الانتف   اع ال   دائم  

بینم    ا تنتق    ل ملكی    ة الأرض إل    ى الدول    ة فتتح    ول تبعی    ة الخ    ادم م    ن المال    ك الأص    لي          

.2للأرض إلى الدولة الحائز الجدید لھذا الحق بموجب إجراءات التأمیم

ات العقاریة البلدیةقانون الاحتیاط:ثانیا

الم    ؤرخ ف    ي 74/26ف    ي مج    ال العق    ار الحض    ري أص    در المش    رع الأم    ر رق    م  

المتض   من تك   وین احتیاط   ات عقاری   ة لص   الح البل   دیات ال   ذي ك   ان ل   ھ أث   ر     20/02/1974

64/15أكب   ر ف   ي مج   ال غل   ق الس   وق العقاری   ة و تقیی   د حری   ة المع   املات م   ن المرس   وم      

.السابق الإشارة إلیھ83/344المرسوم المتعلق بحریة المعاملات المعدل ب

ص الجیلالي عجة، مرجع سابق-  ،40،41 ،44. 1

.45، ، صنفس المرجع- 2
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و ق   د ت   م بموج   ب ھ   ذا الأم   ر دم   ج ض   من الاحتیاط   ات العقاری   ة التابع   ة للبل   دیات       

الأراض     ي التالی     ة و ذل     ك عن     دما تك     ون داخل     ة ض     من المح     یط العمران     ي للبل     دیات،   

الأراض    ي التابع    ة لأم    لاك الدول    ة بم    ا فیھ    ا الأم    لاك الت    ي آل    ت إلیھ    ا بموج    ب الأم    ر    

المتض      من انتق      ال الأم      لاك الش      اغرة إل      ى الدول      ة، الأراض      ي المملوك      ة     66/102

للجماع    ات المحلی    ة، الأراض    ي التابع    ة لم    زارع التس    ییر ال    ذاتي، الأراض    ي الممنوح    ة    

للتعاونی      ات الفلاحی      ة لق      دماء المجاھ      دین، الأراض      ي الموھوب      ة لص      ندوق الث      ورة     

.الزراعیة

ق      ارات المثقل      ة بحق      وق  ھ      ذا و یمك      ن إدراج الأم      لاك العس      كریة و ك      ذا الع  

.الارتفاق العسكریة تبعا لترتیبھا و مشتملاتھا ضمن الاحتیاطات العقاریة للبلدیة

ص الملكی     ة العقاری     ة الخاص     ة فق     د نص     ت الم     ادة   م     ن الأم     ر 06و فیم     ا یخ     

عل   ى أن الأراض   ي م   ن ك   ل ن   وع الت   ي یملكھ   ا الأف   راد و الواقع   ة داخ   ل ح   دود          74/76

م   ن نف   س الأم   ر تخص   ص أساس   ا لس   د الحاج   ات   02بالم   ادة المنطق   ة العمرانی   ة المح   ددة  

ص البن   اء أم   ا المس   احات الزائ   دة فت   درج ض   من الاحتیاط   ات          العائلی   ة لمالكیھ   ا فیم   ا یخ   

العقاری   ة، غی   ر أن الأراض   ي المح   تفظ بھ   ا م   ن قب   ل مالكیھ   ا كاحتیاج   ات عائلی   ة لا یمك   ن    

تثناء نق    ل الملكی    ة ع    ن نق    ل ملكیتھ    ا ب    أي كیفی    ة كان    ت إلا لص    الح البلدی    ة المعنی    ة باس      

.1طریق الإرث

إلى الیوم1983المرحلة الممتدة من :الثانيالمطلب

تمی    زت ھ    ذه المرحل    ة ف    ي البدای    ة بتوج    ھ الس    لطة نح    و التخل    ي ت    دریجیا ع    ن       

ص للوصول إلى سیاسة إصلاح عقاري شامل .سیاسة دولنة العقار الخا

.، مرجع سابق74/76من الأمر 06أنظر المادة - 1
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التخلي عن دولنة العقار الخاص:الفرع الأول

ف   ي بدای   ة الأم   ر اتج   ھ المش   رع نح   و معالج   ة الآث   ار الس   لبیة الناجم   ة ع   ن تبن   ي          

سیاس    ة الت    أمیم ع    ن طری    ق إع    ادة ھیكل    ة ح    ق الملكی    ة، ث    م خوصص    ة ح    ق الانتف    اع      

ك  ان الھ  دف م  ن إع  ادة ھیكل  ة ح  ق الملكی  ة ھ  و توس  یع الوع  اء         و ق  د بالأراض  ي الفلاحی  ة،  

لدول    ة، و م    ن ھ    ذا المنطل    ق ت    م العق    اري للملكی    ة الخاص    ة و ل    و عل    ى حس    اب ملكی    ة ا 

المس   اس لأول م   رة بأص   ل الح   ق الممل   وك للدول   ة و ذل   ك بأس   لوبین، الأول ھ   و اس   تغلال      

غط   اء الاستص   لاح لتبری   ر خوصص   ة العق   ار الم   دولن، و الث   اني اس   تغلال تقنی   ة التق   ادم       

83/18، ھك    ذا أص    در المش    رع الق    انون   1المكس    ب لمض    اعفة ح    دود الملكی    ة الخاص    ة  

، و المرس    وم 2المتعل    ق بحی    ازة الملكی    ة العقاری    ة الفلاحی    ة  13/08/1983ف    ي خالم    ؤر

المتعل   ق بس   ن إج   راء لإثب   ات التق   ادم المكس   ب و إع   داد عق   د الش   ھرة المتض   من     83/352

.3الاعتراف بالملكیة

لاكتس    اب الملكی    ة العقاری    ة ع    ن طری    ق الاستص    لاح      83/18ط الق    انون و یشتر

ض تابع   ة للأم   لاك العا  تم أن ی    م   ة واقع   ة ف   ي المن   اطق الص   حراویة أو المنطوی   ة      ف   ي أر

عل    ى ممی    زات مماثل    ة، و ك    ذا الأراض    ي الأخ    رى غی    ر المخصص    ة التابع    ة للملكی    ة        

العام   ة و الممك   ن اس   تخدامھا للفلاح   ة بع   د الاستص   لاح، و اس   تبعدت الم   ادة الثانی   ة من   ھ          

ص   راحة الأراض   ي الت   ي أدمج   ت ف   ي ص   ندوق الث   ورة الزراعی   ة قب   ل إلغ   اء النص   وص        

.4لتي تحكمھ، و كذا الأراضي الغابیة لأنھا غیر قابلة للتملك الخاصا

كم   ا س   ن المش   رع إج   راء عق   د الش   ھرة لإثب   ات التق   ادم المكس   ب للملكی   ة بموج   ب       

ال   ذي ل   م ی   أتي بتعری   ف لھ   ذا العق   د، و یمك   ن الق   ول أن   ھ عب   ارة ع   ن       83/352المرس   وم 

مح    رر رس    مي یع    د م    ن قب    ل موث    ق طبق    ا للأش    كال القانونی    ة و ف    ي ح    دود س    لطتھ و      

ص سابقالجیلالي عجة ، مرجع -1  ،121.
الفلاحی    ة، الجمھوری    ة الجزائری    ة،المتعل    ق بحی    ازة الملكی    ة العقاری    ة13/08/1983الم    ؤرخ ف    ي 83/18الق    انون -2

.1983، سنة 34، عدد جریدة رسمیة
المتعل    ق بس    ن إج    راء لإثب    ات التق    ادم المكس    ب و إع    داد عق    د الش    ھرة المتض    من الاعت    راف      83/352المرس    وم -3

.1983، سنة 21، عدد جریدة رسمیةالجمھوریة الجزائریة،، بالملكیة
.130، 129ص ،2002،الجزائر، عات العقاریة، دار ھومةلیلى زروقي ، عمر حمدي باشا ، المناز-4
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لمكس   ب بن   اءا عل   ى تص   ریح  اختصاص   اتھ، یتض   من إش   ھار الملكی   ة عل   ى أس   اس التق   ادم ا  

غی  ر أن  ھ و نظ  را للآث  ار الس  لبیة الت  ي نجم  ت ع  ن تطبی  ق ھ  ذا الإج  راء فق  د           .1طال  ب العق  د 

27/02/2007الم    ؤرخ ف    ي 07/02س    ن المش    رع إج    راءا ب    دیلا ل    ھ بموج    ب الق    انون    

المتض   من تأس   یس إج   راء لمعاین   ة ح   ق الملكی   ة العقاری   ة و تس   لیم س   ندات الملكی   ة ع   ن           

08/147، و ال   ذي ص   در لأج   ل تطبیق   ھ المرس   وم التنفی   ذي رق   م   2طری   ق تحقی   ق عق   اري 

.19/05/20083المؤرخ في 

الم         ؤرخ ف         ي 84/16و تطبیق         ا للق         انون 1976و ف         ي ظ         ل دس         تور  

، و ذل    ك 87/195أص    در المش    رع الق    انون  4المتعل    ق ب    الأملاك الوطنی    ة 30/06/1984

تابع   ة للدول   ة الت   ي نظمھ   ا بمناس   بة إع   ادة النظ   ر ف   ي كیفی   ة اس   تغلال الأراض   ي الفلاحی   ة ال

ص المتعلق    ة بالتس    ییر ال    ذاتي للم    زارع، و ق    د ألغ    ى    ق    انون الث    ورة الزراعی    ة و النص    و

.6من القانون المدني866إلى 858ھذه الأخیرة إضافة إلى المواد 87/19القانون 

و یعتب   ر ھ   ذا الق   انون ف   ي ح   د ذات   ھ خط   وة جریئ   ة نح   و إق   رار خوصص   ة جزئی   ة      

ی   ث فص   ل ح   ق الملكی   ة ال   ذي یبق   ى للدول   ة ع   ن ح   ق الانتف   اع المؤب   د للقط   اع الفلاح   ي، بح

ص ص    راحة عل    ى إلغ    اء ق    انون الث    ورة    ال    ذي یس    تفید من    ھ المن    تج، و رغ    م أن    ھ ل    م ی    ن

.7الزراعیة إلا أن ھناك اختلافا جذریا بین منطق كل منھما

ص ،2001الجزائ   ر، ،، دار ھوم   ة"ش   ھادة الحی   ازة -عق   د الش   ھرة "عم   ر حم   دي باش   ا ، مح   ررات ش   ھر الحی   ازة   -1
17.

المتض    من تأس    یس إج    راء لمعاین    ة ح    ق الملكی    ة العقاری    ة و تس    لیم      27/02/2007الم    ؤرخ ف    ي  07/02الق    انون -2
2007، سنة 15جریدة رسمیة، عدد الجمھوریة الجزائریة،،سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري

، یتعل     ق بعملی     ات التحقی     ق العق     اري و تس     لیم س     ندات  19/05/2008الم     ؤرخ ف     ي 08/147المرس     وم التنفی     ذي -3
.2008، سنة 26، عدد جریدة رسمیةالجمھوریة الجزائریة،الملكیة، 

جری      دة ، الجمھوری      ة الجزائری      ة، المتعل      ق ب      الأملاك الوطنی      ة30/06/1984الم      ؤرخ ف      ي 84/16لق      انون ا-4
.1984، سنة 27، عدد رسمیة

یتض   من ض   بط كیفی    ة اس   تغلال الأراض   ي الفلاحی   ة التابع   ة للأم    لاك       08/12/1987الم   ؤرخ ف   ي   87/19الق   انون  -5
.1987، سنة 50، الجمھوریة الجزائریة ، جریدة رسمیة، عدد الوطنیة و تحدید حقوق المنتجین و واجباتھم

.111، ص لیلى زروقي، عمر حمدي باشا، مرجع سابق-6
ص،عجة، مرجع سابقالجیلالي-7  ،177191 ،192.
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إصلاح النظام العقاري:الثانيالفرع 

ك    ان 1989الجزائ    ر بموج    ب دس    تور تماش    یا م    ع ال    نھج اللیبرال    ي ال    ذي تبنت    ھ  

عل    ى المش    رع أن یبح    ث ع    ن أدوات قانونی    ة ناجع    ة لإع    ادة الاعتب    ار لح    ق الملكی    ة          

ص م   ن الآث   ار الس   لبیة الت   ي أفرزتھ   ا سیاس   ة الت   أمیم م   ن خ   لال إرج   اع   الخاص   ة، و ال   تخل

الأراض   ي لملاكھ   ا الأص   لیین و تنظ   یم وس   ائل إثب   ات الملكی   ة العقاری   ة الخاص   ة، وك   ذا          

ص عل   ى أس   اس المنافس   ة الح   رة و تحری   ر المع   املات           ف   تح ال  مج   ال أم   ام القط   اع الخ   ا

.العقاریة

، أص   در المش   رع  و م   ن أج   ل تك   ریس ح   ق الملكی   ة الخاص   ة و حمایت   ھ و تنظیم   ھ     

، و بموجب     ھ ت     م المع     دل و الم     تممالتوجی     ھ العق     اريالمتض     من90/25الق     انون رق     م 

ص عل   ى إرج   اع الأراض   ي للم   لاك الأص   لیین، كم   ا ت   د       خل المش   رع بمجموع   ة م   ن   ال   ن

.النصوص لتنظیم مسألة تسلیم عقود و سندات الملكیة العقاریة الخاصة

ص ق   انون التوجی   ھ العق   اري عل   ى إلغ   اء ق   انون الث   ورة الزراعی   ة و إرج   اع   و ق   د ن   

الأراض    ي المؤمم    ة الت    ي حافظ    ت عل    ى طابعھ    ا الفلاح    ي ف    ي إط    ار الش    روط الت    ي        

جاع إل   ى الأراض   ي الفلاحی   ة الت   ي وض   عت تح   ت من   ھ، و امت   د الاس   تر76ح   ددتھا الم   ادة 

بموج    ب الأم    ر 09/05/19631الم    ؤرخ ف    ي 63/168حمای    ة الدول    ة تطبیق    ا للمرس    وم  

المع   دل و الم   تمم لق   انون التوجی   ھ العق   اري، و ف   ي إط   ار التع   دیل ح   اول المش   رع    95/26

ل التكی   ف م   ع الواق   ع و التخل   ي ع   ن الش   روط الت   ي تجاوزتھ   ا الأح   داث كم   ا ح   اول التكف        

بالمنازع   ات الت   ي أفرزھ   ا إرج   اع ھ   ذه الأراض   ي لملاكھ   ا الأص   لیین و وض   ع ض   وابط        

ض الذي التزمت بھ الدولة في كل الأحوال .2للتعوی

1- Décret n°63/168, du 09/05/1963 relatif a la mise sous protection de l’Etat des
biens mobiliers et immobiliers dont le mode d’acquisition, de gestion, d’exploitation
ou d’utilisation est susceptible de troubler l’ordre public ou la paix sociale,
république algérienne, Journal officiel, Numéro 30, Année 1963.

.161شا، مرجع سابق، ص لیلى زروقي، عمر حمدي با- 2



ـــــعــ الجزائريتنظیم الملكیة العقاریة فيالتمھیدي الفصل  التشریـ

32

كم    ا ت    دخل المش    رع م    ن أج    ل تنظ    یم ط    رق إثب    ات الملكی    ة العقاری    ة الخاص    ة،  

ثب   ت الملكی   ة الخاص   ة ی"م   ن ق   انون التوجی   ھ العق   اري عل   ى أن   ھ 29حی   ث نص   ت الم   ادة 

للأم    لاك العقاری    ة و الحق    وق العینی    ة بعق    د رس    مي یخض    ع لقواع    د الإش    ھار العق    اري

"وزارة، الإس    كان، الداخلی    ة، المالی    ة "وق    د ص    درت التعلیم    ة الوزاری    ة المش    تركة  ،"

م    ن أج    ل تس    ویة وض    عیة الأراض    ي العمرانی    ة الموزع    ة 02/01/1993المؤرخ    ة ف    ي 

31/07/1994یم   ة وزاری   ة مش   تركة ف   ي   ف   ي إط   ار البن   اء ال   ذاتي ، كم   ا ت   م إص   دار تعل    

تخ    ص تس    ویة وض    عیة الأراض    ي الت    ي قام    ت البل    دیات بتوزیعھ    ا أو التن    ازل علیھ    ا        

لص    الح محترف    ي التھیئ    ة و النش    اط العق    اریین، و ف    ي مج    ال العق    ار الفلاح    ي أص    در       

المح     دد لش     روط  08/07/1992الم     ؤرخ ف     ي  92/289المش     رع المرس     وم التنفی     ذي   

و 1الص   حراویة ف   ي المس   احات الاستص   لاحیة و كیفی   ة اكتس   ابھا    التن   ازل ع   ن الأراض   ي   

ق   د ك   ان الھ   دف من   ھ وض   ع الإط   ار التنظیم   ي لاكتس   اب الملكی   ة العقاری   ة ف   ي المن   اطق         

.2الصحراویة دون سواھا

ض العق     ارات الحض     ریة و الریفی     ة الغی     ر ثابت     ة    و كح     ل مؤق     ت لوض     عیة بع     

ص ق   انون التوجی   ھ العق   اري  عل   ى إنش   اء س   ند حی   ازي یمك   ن  ملكیتھ   ا بس   ندات مش   ھرة، ن   

أص   حاب العق   ارات الغی   ر ثابت   ة ملكیتھ   ا م   ن بع   ض الحق   وق الت   ي یقررھ   ا المش   رع لم   ن     

م   ن ق   انون التوجی   ھ العق   اري عل   ى تس   لیم     39فق   د نص   ت الم   ادة   .یثب   ت ل   ھ ح   ق الملكی   ة  

ش   ھادة الحی   ازة للمال   ك الظ   اھر، م   ن ط   رف رئ   یس البلدی   ة المختص   ة إقلیمی   ا لك   ل ح   ائز      

ص الت   ي ل   م          823ة بمفھ   وم الم   اد  م   ن الق   انون الم   دني و ذل   ك ف   ي أراض   ي المل   ك الخ   ا

م   ن المرس   وم  02تح   رر عقودھ   ا و ل   م یش   رع فیھ   ا مس   ح الأراض   ي، و بموج   ب الم   ادة      

المتض      من كیفی      ات إع      داد 27/07/1991الم      ؤرخ ف      ي 91/254التنفی      ذي الم      ؤرخ 

المح    دد لش    روط التن    ازل ع    ن الأراض    ي الص    حراویة     08/07/1992الم    ؤرخ ف    ي  92/289المرس    وم التنفی    ذي  -1
.1992، سنة 55، عدد جریدة رسمیةجزائریة، ، الجمھوریة الفي المساحات الاستصلاحیة و كیفیة اكتسابھا

ص ، 2004،لجزائ   رادار ھوم   ة، ،النظ   ام الق   انوني للتوجی   ھ العق   اري دراس   ة وص   فیة و تحلیلی   ة      س   ماعین ش   امة،  -2
.50إلى 45
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ص م  دتھا إل  ى   ت  م التغیی  ر ف  ي ش  روط الحی  ازة المتطلب  ة و      1ش  ھادة الحی  ازة و تس  لیمھا   تقل  ی

.سنة على الأقل

ص عل   ى أس   اس المنافس   ة الح   رة ت   دخل          و لأج   ل ف   تح المج   ال أم   ام القط   اع الخ   ا

المش  رع بإلغ   اء القی   ود عل   ى المع   املات العقاری   ة و إع   ادة تنظ   یم س   لطات البلدی   ة ف   ي ھ   ذا  

م   ن ق   انون التوجی   ھ العق   اري عل   ى أن   74المج   ال و إلغ   اء احتكارھ   ا ل   ھ، فنص   ت الم   ادة   

املات العقاری   ة ف   ي مج   ال الأراض   ي الع   امرة أو القابل   ة للتعمی   ر لا تخض   ع لأي        المع   "

ش    رط آخ    ر غی    ر الش    روط المتعلق    ة بأھلی    ة الأط    راف و إرادتھ    م و تعی    ین موض    وع       

الاتفاقی  ة المح  ررة ف  ي ش  كل رس  مي طبق  ا للتش  ریع المعم  ول ب  ھ، ھ  ذا باس  تثناء م  ا ھ  و              

ة بغی   ة ت   وفیر الحاج   ات ذات   مق   رر للدول   ة و الجماع   ات المحلی   ة م   ن ح   ق ف   ي الش   فع       

و الأم     ر 71/73، كم     ا أن     ھ بإلغ     اء الأم     ر "المص     لحة العام     ة و المنفع     ة العمومی     ة

یك   ون المش   رع ق   د أنھ   ى مب   دأ     90/25م   ن الق   انون  88و 75بموج   ب الم   ادتین  74/26

.التحدید المتعلق بالحق في التملك سواء بالنسبة للأراضي الفلاحیة أو العمرانیة

ق    انون التوجی    ھ العق    اري ح    دا لاحتك    ار البل    دیات لس    وق المع    املات  كم    ا وض    ع 

، و ت    دخل بتنظ    یم المحفظ    ة العقاری    ة التابع    ة  74/26العقاری    ة المح    دث بموج    ب الأم    ر  

للجماع     ات المحلی     ة و خ     ول مھم     ة تس     ییرھا لھیئ     ات التنظ     یم و التس     ییر العق     ارییین     

، و یتعل    ق الأم    ر بالوك    الات  2المس    تقلة و المتم    ایزة الموج    ودة أو الت    ي ینبغ    ي إنش    اؤھا   

المحلی    ة للتس    ییر و التنظ    یم العق    اریین الحض    ریین المنش    أة بموج    ب المرس    وم التنفی    ذي    

22/12/1990.3المؤرخ في 90/405رقم 

و ك     ذلك تن     اول ب     التنظیم مس     ألة تس     ویة الأراض     ي المدخل     ة ض     من مس     احات   

13/08/1985الم      ؤرخ ف      ي  85/01التعمی      ر وض      عیة الأراض      ي المعنی      ة ب      الأمر    

المتض    من كیفی    ات إع    داد ش    ھادة الحی    ازة و      27/07/1991الم    ؤرخ ف    ي   91/254المرس    وم التنفی    ذي الم    ؤرخ    -1
.1991، سنة 36جریدة الرسمیة، عدد ، الجمھوریة الجزائریة، تسلیمھا

.، مرجع سابق90/25قانون المن 74، 73أنظر المادتین -2
، یح   دد قواع   د إح   داث وك   الات محلی   ة للتس   ییر و التنظ   یم      22/12/1990الم   ؤرخ ف   ي  90/405المرس   وم التنفی   ذي  -3

.1990، سنة 56، عدد جریدة رسمیةالعقاریین الحضریین و تنظیم ذلك، الجمھوریة الجزائریة، 
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، س    واء 1المح    دد انتقالی    ا لقواع    د ش    غل الأراض    ي قص    د المحافظ    ة علیھ    ا و حمایتھ    ا        

بالنس    بة لتل    ك الت    ي كان    ت مح    ل مع    املات غی    ر قانونی    ة ب    ین الأف    راد أو الأراض    ي           

.2العمومیة التي كانت محل احتلال غیر شرعي

المح    دد انتقالی    ا لقواع    د ش    غل الأراض    ي قص    د المحافظ    ة علیھ    ا و        13/08/1985الم    ؤرخ ف    ي  85/01الأم    ر -1
.1985، سنة 34، عدد جریدة رسمیة، الجمھوریة الجزائریة، حمایتھا

.، مرجع سابق90/25قانون ال، من 87، 86أنظر المادتین -2
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ــــــــــةـــ خلاصـ

العقاری     ة و أص     نافھا ف     ي الب     اب الأول م     ن نظ     م المش     رع الجزائ     ري الملكی     ة 

، و اعتب     ر الملكی     ة العقاری     ة  47إل     ى 02ق     انون التوجی     ھ العق     اري، بموج     ب الم     واد  

الخاص   ة الص   نف الثال   ث منھ   ا، و خص   ھا بأحك   ام تخ   رج ع   ن القواع   د العام   ة المنظم   ة         

.لحق الملكیة المقررة بموجب القانون المدني

العقاری    ة الخاص    ة ع    دة سیاس    ات ب    دءا و ق   د اتب    ع المش    رع ف    ي تنظیم    ھ للملكی    ة 

بمحاول    ة إیج    اد حل    ول مبدئی    ة لمعالج    ة وض    عیة العق    ار الموروث    ة ع    ن الاح    تلال ث    م       

التوج    ھ نح    و دولن    ة العق    ار الخ    اص إل    ى التخل    ي ع    ن ھ    ذه السیاس    ة و وض    ع حل    ول      

.للأوضاع الناتجة عنھا
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ـــــةـــ الخاصــةـــ في التشریـعــ الجزائرـــيإثبات :الفصلـ الأول الملكیــةـــ العقاریـ

یع   د ح   ق الملكی   ة أس   مى و أھ   م الحق   وق العینی   ة عل   ى الإط   لاق ل   ذا فق   د تناول   ت          

التش   ریعات المختلف   ة و م   ن بینھ   ا التش   ریع الجزائ   ري مس   ألة تنظیم   ھ و حمایت   ھ بإس   ھاب،    

والقاع  دة أن   ھ إذا ك  ان المال   ك یض   ع الی  د عل   ى ملكیت   ھ و تع  رض ل   ھ الغی   ر ف  ي التمت   ع بھ   ا      

ی  ھ أن یثب  ت ملكیت  ھ إنم  ا عل  ى خص  مھ ال  ذي ی  دعي        م  دعیا أنھ  ا لیس  ت ملك  ا ل  ھ ل  م یك  ن عل      

غی   ر الوض   ع الظ   اھر أن یثب   ت م   ا یدعی   ھ، أم   ا إذا ح   دث أن س   لب المال   ك حی   ازة الع   ین       

المملوك    ة ل    ھ و تم    ت منازعت    ھ ف    ي ص    فتھ كمال    ك لھ    ا ك    ان علی    ھ لیس    تردھا أن یرف    ع    

دع   وى اس   تحقاق الملكی   ة و وق   ع علی   ھ ع   بء إثب   ات ملكیت   ھ لمح   ل الن   زاع مس   تعملا ف   ي      

29علی   ھ الم   ادة ذل   ك وس   ائل الإثب   ات المق   ررة قانون   ا و منھ   ا ال   دلیل الكت   ابي ال   ذي نص   ت 

كوس     یلة وحی     دة لإثب     ات الملكی     ة العقاری     ة الخاص     ة، ف     دعوى      90/25م     ن الق     انون  

اس   تحقاق الملكی   ة إذا لیس   ت الس   بیل الوحی   د لحمای   ة ح   ق الملكی   ة إنم   ا ھ   ي ال   دعوى الت   ي     

أن أب  دأ للح  ق المطال  ب ب  ھ بموجبھ  ا و م  ن ث  م أرى    یتع  ین عل  ى ص  احبھا أن یثب  ت ملكیت  ھ   

بش   رح ط   رق الحمای   ة القض   ائیة لح   ق الملكی   ة العقاری   ة الخاص   ة ث   م تحدی   د مفھ   وم دع   وى  

.استحقاقھا و قواعد الإثبات فیھا
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الحمایة القضائیة للملكیة العقاریة الخاصة:المبحث الأول

ی    ة العقاری    ة الخاص    ة ق    د ی    تم التع    رض لح    ق الملكی    ة بص    فة عام    ة و ح    ق الملك 

ص م   ن الس   لطة العام   ة أو م   ن الأش   خاص الخاص   ة و ق   د ی   رتبط المتع   رض             بوج   ھ أخ   

لح  ق الملكی  ة م  ع المال  ك بعق  د و یك  ون اعت  داءه علیھ  ا بس  بب ع  دم أو س  وء تنفی  ذ بن  ود ھ  ذا          

العق   د و ف   ي ك   ل ھ   ذه الح   الات المختلف   ة للمال   ك طل   ب الحمای   ة القض   ائیة لحق   ھ واختی   ار        

ل  ذلك و تبق  ى دع  وى الاس   تحقاق أھ  م س  بل حمای  ة ح  ق الملكی  ة باعتب   ار         ال  دعوى المناس  بة   

أنھ  ا الح  ل الوحی  د أم  ام المال  ك لاس  ترداد ملكیت  ھ المغتص  بة ف  ي ح  ال إنك  ار ص  فتھ كمال  ك             

ف   ي الح   ال الت   ي لا یمكن   ھ فیھ   ا اس   تعمال ب   اقي ال   دعاوى الت   ي یمكن   ھ م   ن خلالھ   ا       لھ   ا أو

دعاوى بأن   ھ یتع   ین عل   ى رافعھ   ا إثب   ات  المطالب   ة بحمای   ة حق   ھ، و ھ   ي تتمی   ز ع   ن تل   ك ال     

ص   فتھ كمال   ك تح   ت طائل   ة ع   دم قب   ول دع   واه، و علی   ھ اخت   رت تخص   یص المطل   ب الأول   

القواع   د الت   ي  وھ   ام   ن ھ   ذا المبح   ث لدراس   ة ھ   ذه ال   دعوى بوج   ھ ع   ام و تحدی   د مفھوم      

بینم    ا خصص    ت المطل    ب الث    اني للتط    رق للإثب    ات ف    ي دع    وى الاس    تحقاق و      تحكمھ    ا

.بإثبات الملكیة العقاریة الخاصةللقواعد الخاصة

دعوى استحقاق الملكیة بوجھ عام:المطلب الأول

كم   ا س   بق الإش   ارة إلی   ھ ف   إن ال   دعاوى الت   ي تحم   ي ح   ق الملكی   ة تختل   ف بحس   ب        

ض ل   ھ و أھمھ   ا دع   وى الاس   تحقاق الت   ي یق   ع ع   بء الإثب   ات            طبیع   ة و ش   خص المتع   ر

یك  ون ع  ادة إلا إذا تع  ذر رف  ع غیرھ  ا     جع  ل اللج  وء إلیھ  ا لا  ال  ذي فیھ  ا عل  ى المال  ك الأم  ر    

قي م  ن ال  دعاوى الت  ي تحق  ق الحمای  ة القض  ائیة لھ  ذا الح  ق، و تمیی  ز ھ  ذه ال  دعوى ع  ن ب  ا           

یقتض   ي بدای   ة دراس   ة مختل   ف الط   رق المق   ررة قانون   ا ال   دعاوى الت   ي تحم   ي ح   ق الملكی   ة

.لحمایة حق الملكیة 
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الملكیةى وادعتعدد :الفرع الأول

الت    ي تحم    ي ح    ق الملكی    ة حس    ب ش    خص المعت    دي و   یمك    ن تص    نیف ال    دعاوى  

:طبیعة الاعتداء الواقع على ھذا الحق كما یلي

حمایة حق الملكیة في مواجھة السلطة العامة:أولا

ض لح   ق الملكی   ة م   ن ط   رف الس   لطة العام   ة ل   ذا أحاط   ھ المش   رع         ق   د ی   تم التع   ر

و تتجل    ى ھ    ذه الحمای    ة ف    ي  الغی    ر مش    روعةھابحمای    ة قانونی    ة ف    ي مواجھ    ة تص    رفات 

ص، و ت    تم  الإدارةتص    رفاترقاب    ة القض    اء عل    ى  الت    ي یمك    ن أن تم    س بملكی    ة الخ    وا

801و 800تین ط    رف القض    اء الإداري عم    لا بالم    اد ھ    ذه الرقاب    ة ف    ي الجزائ    ر م    ن 

مخ   تص إن ھ   ذا الأخی   ر أم   ا ف   ي فرنس   ا ف      .و الإداری   ةم   ن ق   انون الإج   راءات المدنی   ة   

بق   رارات ن   زع الملكی   ة للمنفع   ة العام   ة ف   ي ح   ین یعتب   ر   المتعلق   ةف   ي المنازع   ات ب   النظر

القاض  ي الع  ادي باعتب  اره الح  امي التقلی  دي لح  ق الملكی  ة مختص  ا ف  ي ك  ل النزاع  ات ب  ین           

الإدارة و الخ     واص المتعلق     ة بالاس     تیلاء و التع     دي و ك     ل م     ا یتعل     ق بإنك     ار ح     ق         

.1الملكیة

الخاصةحمایة حق الملكیة في مواجھة الأشخاص :ثانیا

إن الوس   ائل المخول   ة للمال   ك ال   ذي اعت   دى الغی   ر عل   ى ملكیت   ھ م   ن أج   ل إص   لاح      

الض  رر اللاح  ق ب  ھ أو ك  ف التع  دي أو إق  رار حق  ھ ف  ي الملكی  ة تختل  ف حس  ب ظ  روف و            

.طبیعة الاعتداء الواقع علیھ و یمكننا أن نمیز بین ثلاث حالات

1 -Alex Weill, droit civil, Les biens, Dalloz, Paris, 1970, P 433, 434.
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Dommageأن یلح   ق الض   رر بالم   ال الممل   وك   1 causés aux

biens

:یمكن في ھذه الحالة أن یرفع المالك إحدى الدعاوى الثلاث التالیة

actionدع   وى المس   ؤولیة التعاقدی   ةإم   ا contractuelle إذا ك   ان الض   رر

ن   اجم ع   ن ع   دم أو س   وء تنفی   ذ الت   زام تعاق   دي و مثال   ھ مس   ؤولیة المس   تأجر ع   ن الحری   ق     

actionزائ    ي دع    وى مدنی    ة أم    ام القض    اء الج   أو civile devant une

juridiction répressive   إذا ك    ان الض    رر ن    اجم ع    ن أفع    ال ذات طبیع    ة جرمی    ة

ض أم   ام القاض   ي الم   دني        و ق   د یلج   أ إل   ى رف   ع    .إذا ل   م یخت   ر المال   ك أن یطال   ب ب   التعوی

 ـ  ةـ  actionدع   وى مسؤولیـــ ـ  ةـ مدنیــــــــــــــ en responsabilité civile

délictuelleأو ع    ن المس    ؤولیة ع    ن الخط    أ، ع    ن الأش    یاءك    أن یؤس    س دع    واه عل    ى

.فعل الغیر

Troubleحال     ة المس     اس بممارس     ة المال     ك لس     لطاتھ2 dans

l’exercice des prérogatives du Propriétaire

ف   ي ھ   ذه الحال   ة أیض   ا للمال   ك الح   ق ف   ي إقام   ة ع   دة دع   اوى یمك   ن تص   نیفھا كم   ا     

:یلي

و ھ   ذا ف   ي ح   ال أن المس   اس بس   لطات المال   ك ت   م   دع   وى المس   ؤولیة العقدی   ة  إم   ا 

و مث   ال ذل   ك  م   ن ط   رف المتعاق   د مع   ھ أو م   ن الغی   ر ال   ذي یض   منھ المتعاق   د م   ع المال   ك      

ض دع    اوى المس    ؤولیة ع    ن الإخ    لال بالتزام    ات أو إح    دى دع    وى ض    مان ع    دم التع    ر

المق   ررة قانون   ا أو  و ذل   ك إذا ك   ان الض   رر ن   اتج ع   ن خ   رق التزام   ات الج   وار       الج   وار 

حت   ى ف   ي ح   ال غی   اب خ   رق ص   ریح ل   نص ق   انوني یمك   ن للمال   ك إعم   ال نظری   ة مض   ار     

théorieالج    وار  des troubles du voisinage أو ف    ي ح    الات ن    ادرة فك    رة

leالتعس  ف ف  ي اس  تعمال الح  ق    concept d’abus de droit.    و ق  د یلج  أ إل  ى رف  ع

actionsدع   اوى الحی   ازة  إح   دى  possessoires    ف   ي ح   ال ع   دم تمكن   ھ م   ن إقام   ة
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ذل   ك ف   ي الح   الات   و دع   وى اس   تعجالیة  واح   دة م   ن ال   دعاوى الس   ابقة ال   ذكر أو أن یق   یم    

.شروط اللجوء إلى القضاء الإستعجاليالتي تتوافر فیھا

Dépossessionحالة اغتصاب حیازة المالك 3 illégitime

و ھ     و الاعت     داء الأخط     ر عل     ى وض     عیة المال     ك كون     ھ یتض     من إنك     ارا لس     ند  

ك   ون الفع   ل  الطری   ق الجزائ   ي ملكیت   ھ، ف   إذا تعل   ق الأم   ر بمنق   ول ف   إن للمال   ك أن یس   لك      

، غی   ر أن الح   ائز الجدی   د ق   د یواج   ھ المال   ك ....یكی   ف ع   ادة تكییف   ا جزائی   ا، س   رقة، نص   ب 

.ان حسن النیةبقاعدة الحیازة في المنقول سند ملكیتھ إذا ك

كم   ا ھ   و  دع   وى المس   ؤولیة العقدی   ة  و یمك   ن ف   ي ح   الات معین   ة للمال   ك أن یق   یم    

الح   ال بالنس   بة لل   دعوى الت   ي یقیمھ   ا الم   ؤجر أو المعی   ر أو الم   ودع ض   د المتعاق   د مع   ھ           

قص   د اس   ترداد الع   ین مح   ل العق   د إذا رف   ض ھ   ذا الأخی   ر ردھ   ا دون وج   ھ ح   ق و أنك   ر        

.على المالك حقھ

للحص   ول عل   ى حمای   ة   دع   وى اس   ترداد الحی   ازة   أیض   ا أن یق   یم  و یمك   ن للمال   ك 

.أسھل و أسرع

غی    ر أن    ھ ف    ي كثی    ر م    ن الح    الات لا یك    ون للمال    ك الح    ق ف    ي إقام    ة أي م    ن         

ال   دعاوى الس   ابقة ال   ذكر حی   ث ت   تم منازعت   ھ ف   ي وج   ود حق   ھ كمال   ك، ف   لا یبق   ى أمام   ھ           

actionالملكی   ة اس   تحقاقدع   وى س   وى أن یرف   ع   en revendication  و یك   ون

، أم  ا ف  ي غیرھ  ا م  ن ال  دعاوى الس  ابقة ال  ذكر      1ملزم  ا بتق  دیم ال  دلیل عل  ى قی  ام حق  ھ كمال  ك     

ف  لا یك  ون المال  ك ملزم  ا بإثب  ات ص  فتھ كمال  ك و ھ  و م  ا أش  ارت إلی  ھ المحكم  ة العلی  ا ف  ي              

لم    ا ك    ان م    ن   "ال    ذي ج    اء فی    ھ   13/07/1999الم    ؤرخ ف    ي  180020الق    رار رق    م  

الموض   وع لم   ا ألزم   وا الط   اعنین بإثب   ات ص   فتھم      الثاب   ت ف   ي قض   یة الح   ال أن قض   اة    

كم   الكین م   ع أن العاری   ة یمك   ن إثباتھ   ا بك   ل الوس   ائل القانونی   ة و لا تس   تلزم أن یك   ون         

1- François Terre, Philippe Simler, Droit civil, les biens, Dalloz, 6ème édition, 2002, P
377 à 381.
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المعی    ر مالك    ا للع    ین المع    ارة، ف    إنھم یكون    ون ق    د تطرق    وا ل    دعوى الملكی    ة و بالت    الي  

ھ    ذا و یلاح    ظ ف    ي ، 1"ف    إنھم أخطئ    وا تطبی    ق الق    انون و عرض    وا ق    رارھم لل    نقض     

الق    رار كی    ف أن قض    اة ال    نقض كیف    وا موض    وع الطل    ب القض    ائي بأن    ھ دع    وى تتعل    ق    

بالمس   ؤولیة العقدی   ة القائم   ة عل   ى أس   اس الإخ   لال بتنفی   ذ المس   تعیر لالتزام   ھ ب   رد الع   ین        

المع    ارة و الت    ي لا تس    تلزم م    ن الط    اعنین إثب    ات ملكی    تھم للح    ق موض    وع الن    زاع و         

ة الط   اعنین كم   لاك للع   ین المع   ارة یفی   د أنھ   م   اعتب   روا أن مناقش   ة قض   اة الموض   وع لص   ف 

كیف   وا خط   أ موض   وع الطل   ب القض   ائي بأن   ھ یتعل   ق ب   دعوى اس   تحقاق الملكی   ة الت   ي عب   ر     

ض الق    رار          عنھ    ا الق    رار بمص    طلح دع    وى الملكی    ة و عل    ى ھ    ذا الأس    اس ق    اموا ب    نق

.المطعون فیھ

دعوى استحقاق الملكیةمفھوم:الفرع الثاني

یمكن إعطاء مفھوم لدعوى الاستحقاق من خلال تعریفھا و تحدید أحكامھا 

تعریف دعوى استحقاق الملكیة:أولا

ھ   ي ال   دعوى الت   ي یمارس   ھا المال   ك بص   فتھ ك   ذلك ض   د ك   ل م   ن یض   ع ی   ده دون        

ض ردھ   ا إلی   ھ منازع   ا إی   اه ف   ي حق   ھ كمال   ك، و تھ   دف ھ   ذه   وج   ھ ح   ق عل   ى ملكیت   ھ وی   رف

.2الملكیة و استرداد المال المملوكالدعوى إلى الاعتراف بحق 

و تق   وم دع   وى الاس   تحقاق عل   ى المنازع   ة ف   ي ح   ق الملكی   ة عل   ى أس   اس أن ھ   ذا       

ض رده، فھ  ي تق  وم عل  ى أس  اس وج  ود           الح  ق ق  د اغتص  ب بغی  ر ح  ق م  ن الغی  ر ال  ذي ی  رف

3حق الملكیة و تھدف إلى المطالبة باسترداد حیازة ھذا الحق

الع    دد الأول، ال    دیوان ال    وطني للأش    غال التربوی    ة، الجزائ    ر،   المحكم    ة العلی    ا، قس    م الوث    ائق، المجل    ة القض    ائیة، -1
.173، ص 1999

2- François Terre, Philippe Simler, Op.Cit., P 382.
3 - Alex Weill, Op.Cit., P 435.
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أو ض     د الح     ائز الم     ال المطال     ب ب     ھس     تحقاق ض     د ح     ائز و ترف     ع دع     وى الا

ض إرجاع   ھ             العرض   ي ال   ذي لا ی   دعي حق   ا ل   ھ عل   ى الم   ال موض   وع الن   زاع إنم   ا ی   رف

بحج   ة أن   ھ یح   وزه لص   الح ش   خص آخ   ر و ف   ي ھ   ذه الح   ال وج   ب عل   ى الم   دعى علی   ھ           

ص ال    ذي یح    وز لفائدت    ھ لی    تم إدخال    ھ ف    ي الخص    ام بوص    فھ الح    ائز  تحدی    د ھوی    ة الش    خ

.1ھالفعلي للمال المتنازع علی

و الحك    م الفاص    ل ف    ي دع    وى اس    تحقاق الملكی    ة ھ    و الحك    م ال    ذي یثب    ت ح    ق        

و ھ   و یش   كل حج   ة ب   ین طرفی   ھ، و علی   ھ مت   ى ص   در      الملكی   ة لأح   د أط   راف ال   دعوى  

الحك   م باس    تحقاق الم    دعي للملكی    ة المتن    ازع علیھ   ا و ص    ار نھائی    ا ح    ائزا لق    وة الش    يء   

و ك   ان عل   ى الم   دعى علی   ھ  المقض   ي فی   ھ أص   بح ھ   ذا الحك   م عن   وان للحقیق   ة ب   ین طرفی   ھ   

الالت   زام بتنفی   ذه ف   إذا أم   ر الحك   م ب   أن ی   رد خاس   ر ال   دعوى للم   دعي منق   ولا أو كمی   ة م   ن      

الأش   یاء المنقول   ة المعین   ة أو الأش   یاء المثلی   ة ك   ان علی   ھ أن یس   لمھا لطال   ب التنفی   ذ عم   لا        

م م    ن ق    انون الإج    راءات المدنی    ة و الإداری    ة، أم    ا إذا تعل    ق الحك    م بتس    لی    623بالم    ادة 

عق   ار أو ترك   ھ أو التن   ازل عن   ھ ك   ان علی   ھ أن ینق   ل الحی   ازة المادی   ة لھ   ذا العق   ار لطال   ب      

.من نفس القانون624التنفیذ عملا بالمادة 

ى الاس    تحقاق بالنس    بة للغی    ر فإن    ھ  أم    ا بالنس    بة لآث    ار الحك    م الفاص    ل ف    ي دع    و  

principeكغی  ره م  ن الأحك  ام القض  ائیة یخض  ع لمب  دأ نس  بیة الش  يء المقض  ي فی  ھ         de

l’autorité relative de la chose jugée    إذ م  ن الخط  أ أن نس  تخلص م  ن ك  ون ،

ergaالملكی   ة ح   ق مطل   ق و ل   ھ حجی   ة ف   ي مواجھ   ة الغی   ر      omnes  أن للحك   م الفاص   ل

ف    ي دع    وى اس    تحقاقھا ق    وة مطلق    ة ف    ي مواجھ    ة الغی    ر ذل    ك أن    ھ یج    ب التفرق    ة ب    ین      

ص الح    ق نفس    ھ و ب    ین خص    ائص الس    ند المق    رر ل    ھ،        ف    القوة المطلق    ة للحك    م   خص    ائ

absolueالفاص   ل ف   ي دع   وى الاس   تحقاق    du jugementl’autorité  لھ   ا م   دى

l’opposabilitéالملكی  ة ف  ي مواجھ  ة الغی  ر ج  د مختل  ف ع  ن حجی  ة ح  ق  aux tiers

du droit de propriété       الت  ي لا تمن  ع الغی  ر م  ن المنازع  ة ف  ي وج  ود الح  ق، كم  ا

1- François Terre, Philippe Simler, Op.Cit., P 383, et Alex Weill, Op.Cit., P 435.
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ك   م ف   ي مواجھ   ة الغی   ر لا یعن   ي ع   دم إمكانی   ة الاحتج   اج بح   ق  أن انتف   اء الق   وة المطلق   ة للح

الملكی   ة ذل   ك أن ھ   ذا الحك   م یع   د قرین   ة عل   ى ملكی   ة م   ن ص   در الحك   م لص   الحھ إلا أنھ   ا        

قابل  ة للطع  ن مم  ن ل  م یك  ن طرف  ا ف  ي الحك  م ال  ذي یمك  ن ل  ھ أن یق  دم م  ن الأدل  ة م  ا یثب  ت ب  ھ        

للنظری    ة العام    ة لأث    ار أن    ھ أح    ق بھ    ا مم    ن یح    تج ب    الحكم ف    ي مواجھت    ھ و ھ    ذا تطبیق    ا

و الملاح   ظ أن إخض   اع الحك   م لإج   راء الش   ھر العق   اري لا   1الأحك   ام ف   ي مواجھ   ة الغی   ر،  

یغی  ر م  ن قوت  ھ، لأن ھ  ذا الإج  راء ل  یس س  وى ش  رط لاكتس  ابھ الحجی  ة اتج  اه الغی  ر و ھ  و            

ل  یس ش  رطا لاكتس  اب الحك  م ق  وة الش  يء المقض  ي فی  ھ، ل  ذا ف  إن ش  ھر الحك  م الص  ادر ف  ي          

.2قاق لا یضیف شیئا لقوتھ التي تبقى دائما نسبیةدعوى الاستح

أحكام دعوى استحقاق الملكیة:اثانی

تخض     ع دع     وى اس     تحقاق الملكی     ة للقواع     د العام     ة المتعلق     ة ب     إجراءات رف     ع    

ال    دعوى و ش    روط قبولھ    ا و یك    ون موض    وع المطالب    ة القض    ائیة ف    ي دع    وى اس    تحقاق  

د یتس   ع إل   ى المطالب   ة بم   ا یتبع   ھ م   ن       الملكی   ة العقاری   ة اس   ترداد العق   ار المغتص   ب و ق        

ملحق    ات و ك    ذا إل    ى الثم    ار و المنتج    ات، ف    ي ح    ین تنص    ب دع    وى اس    تحقاق الملكی    ة    

.المنقولة أساسا على المال المنقول الذي یزعم المدعي اغتصابھ منھ

س   أحاول تلخیص   ھا فیم   ا یل   ي   غی   ر أن دع   وى الاس   تحقاق تحكمھ   ا قواع   د خاص   ة    

الاخ   تلاف ب   ین ك   ل م   ن دع   وى اس   تحقاق الملكی   ة العقاری   ة  م   ع إب   راز مواض   ع الاتف   اق و 

.و دعوى استحقاق الملكیة المنقولة

1- François Terre, Philippe Simler, Op.Cit., P 378, et Patrice Jourdain, Les biens,
Dalloz, Delta, Paris, 1995, P 281.
2- Patrice Jourdain, Op.Cit., P 281.
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من حیث التقادم:أولا

تخض    ع دع    وى الاس    تحقاق لقاع    دة اللاتق    ادم و ھ    ي قاع    دة منبثق    ة ع    ن مب    دأ أن   

الملكی   ة ح   ق دائ   م لا یس   قط بع   دم اس   تعمالھ و تش   ترك ف   ي ھ   ذه القاع   دة دع   وى اس   تحقاق      

، و ق    د اس    تقر القض    اء ف    ي  1عقاری    ة م    ع دع    وى اس    تحقاق الملكی    ة المنقول    ة   الملكی    ة ال

فرنس     ا عل     ى أن دع     وى الاس     تحقاق لا تخض     ع للتق     ادم خروج     ا ع     ن القاع     دة العام     ة 

م   ن الق   انون الم   دني الفرنس   ي الت   ي تقض   ي بتق   ادم ال   دعاوى      2262المق   ررة ف   ي الم   ادة   

.3القضاء المصري أیضا، و ھو ما اتجھ إلیھ2سنة30العینیة و الشخصیة بمرور 

من حیث الاختصاص النوعي:ثانیا

ینعق   د الاختص    اص الن    وعي للنظ    ر ف    ي دع    وى الاس    تحقاق إذا تعل    ق موض    وعھا  

عقاری   ة للقس   م العق   اري بالمح   اكم إن وج   د و للقس   م الم   دني ف   ي المح   اكم الت   ي ل   م     ملكی   ة ب

ص للقس   م الم   دني إذا تعلق   ت ال   دعوى بملكی   ة   ینش   أ بھ   ا قس   م عق   اري بینم   ا ینعق   د الاختص   ا

منقول   ة، و یترت   ب عل   ى رفعھ   ا أم   ام القس   م غی   ر المعن   ي الأم   ر بإحال   ة المل   ف أم   ام القس   م  

ص الم   ادتین     المخ   تص ع   ن طری   ق أمان   ة ض   بط المحك    م   ة بع   د إخب   ار ال   رئیس عم   لا ب   ن

المتض        من ق        انون  25/02/2008الم        ؤرخ ف        ي  08/09م        ن الق        انون  512، 32

66/154، و ق     د كان     ت الم     ادة الأول     ى م     ن الأم     ر   4الإج     راءات المدنی     ة و الإداری     ة  

الملغ     اة أحكام     ھ 5المتض     من ق     انون الإج     راءات المدنی     ة  08/06/1966الم     ؤرخ ف     ي 

س   ابق الإش   ارة إلی   ھ، تعق   د الاختص   اص للنظ   ر ف   ي القض   ایا المدنی   ة و     ال08/09بالق   انون 

و تطبیق   ا لھ   ذا المب   دأ ص   در الق   رار رق   م      .م   ن بینھ   ا دع   وى اس   تحقاق الملكی   ة للمح   اكم     

ص ن    زاع عق    اري یتعل    ق بالتع    دي عل    ى   05/04/1989، الم    ؤرخ ف    ي 52039 بخص    و

1- Alex Weill, Op.Cit., P 435, 436.
2- François Terre, Philippe Simler, Op. Cit., P 383.

، من ھذه المذكرة15، 14راجع ما سبق أن أشرت إلیھ تحت عنوان الملكیة حق دائم ص -3
.2008، وزارة العدل، مطبعة دار القصبة للنشر، الجزائر، و الإداریةقانون الإجراءات المدنیة-4
الجزائ     ر، الطبع     ة  ،ONTE، وزارة الع     دل، ال     دیوان ال     وطني للأش     غال التربوی     ة   ق     انون الإج     راءات المدنی     ة -5

.2005الرابعة، 
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ة بالق   انون الع   ام،  المح   اكم ھ   ي الجھ   ات القض   ائیة الخاص     "ج   اء فی   ھ أن الحی   ازة و ق   د

و ھ   ي تفص   ل ف   ي جمی   ع القض   ایا المدنی   ة و التجاری   ة و الاجتماعی   ة الت   ي تخ   تص بھ   ا       

القض   اء بم   ا یخ   الف ھ   ذا المب   دأ یع   د خرق   ا للق   انون، و لم   ا ك   ان     ف   إنمحلی   ا و م   ن ث   م  

الثاب   ت ف   ي قض   یة الح   ال أن دع   وى الط   اعنین تتمث   ل ف   ي أرض ت   م الاعت   داء علیھ   ا م   ن  

قض   اة الاس   تئناف بم   وافقتھم   ف   إن، -لتع   دي عل   ى الحی   ازة   ا–ط   رف المطع   ون ض   دھم  

ق     د تن     ازلوا ع     ن اختصاص     ھماض     ي بع     دم الاختص     اصعل     ى الحك     م المس     تأنف الق

و واج    بھم ف    ي المنص    وص علی    ھ ف    ي الم    ادة الأول    ى م    ن ق    انون الإج    راءات المدنی    ة 

.1"الفصل في الدعوى 

من حیث الإثبات:ثالثا

و ف    ي مج    ال الإثب    ات یلت    زم الم    دعي ف    ي دع    وى اس    تحقاق الملكی    ة العقاری    ة          

بالقواع    د المق    ررة قانون    ا لإثب    ات الملكی    ة العقاری    ة خاص    ة م    ا یتعل    ق منھ    ا باش    تراط       

الرس   میة و الش   ھر و الت   ي س   أتطرق لھ   ا لاحق   ا و بالمقاب   ل ف   ي دع   وى اس   تحقاق الملكی   ة       

الملكی   ة و الحی   ازة فیم   ا یخ   ص الإثب   ات   المنقول   ة یص   طدم الم   دعي بالارتب   اط الق   ائم ب   ین   

م   ن الق   انون الم   دني الت   ي تقض   ي باكتس   اب ملكی   ة المنق   ول       835و ال   ذي تق   رره الم   ادة   

بحیازت  ھ مت  ى اقترن  ت بحس  ن النی  ة و ت  وافر الس  ند الص  حیح و تجع  ل م  ن الحی  ازة ف  ي ح  د           

ل ذاتھ   ا قرین   ة عل   ى وجودھم   ا ل   دى الح   ائز م   ا ل   م یق   م دلی   ل عل   ى خ   لاف ذل   ك، مم   ا یثق       

كاھ  ل الم  دعي ف  ي دع  وى اس  تحقاق الملكی  ة المنقول  ة بع  بء إثب  ات عك  س القرین  ة القائم  ة            

.لصالح الحائز للمال المنقول المطالب بھ

الع    دد الثال    ث، ال    دیوان ال    وطني للأش    غال التربوی    ة، المحكمة العلی    ا، قس    م المس    تندات و النش    ر،لقض    ائیة،المجل    ة ا-1
.43، ص 1990الجزائر، 
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الإثبات في دعوى استحقاق الملكیة:المطلب الثاني

لا تط     رح إش     كالیة إثب     ات الملكی     ة العقاری     ة الخاص     ة إلا إذا كن     ا أم     ام دع     وى   

ح    ددت مفھ    وم ھ    ذه ال    دعوى بص    فة عام    ة و تطرق    ت لأحكامھ    ا   اس    تحقاقھا، و بع    د أن 

الخاص   ة س   أحاول فیم   ا یل   ي دراس   ة قواع   د الإثب   ات ف   ي دع   وى الاس   تحقاق بوج   ھ ع   ام         

ب    دءا بإعط    اء مفھ    وم للإثب    ات تمھی    دا للمبح    ث الث    اني م    ن ھ    ذا الفص    ل المخص    ص          

.للإثبات في دعوى استحقاق الملكیة العقاریة الخاصة

لإثباتمفھوم ا:لفرع الأولا

.یمكن إعطاء مفھوم للإثبات من خلال تعریفھ و استخلاص أركانھ

تعریف الإثبات:أولا

و ."تأكی    د الح    ق بالبین    ة و البین    ة ھ    ي ال    دلیل أو الحج    ة   "الإثب    ات لغ    ة، ھ    و  

المقص   ود ب   الحق ف   ي ھ   ذا التعری   ف حقیق   ة أي ش   يء س   واء أك   ان ل   ذلك أث   ر ق   انوني أم لا،   

لة علمی   ة أو تاریخی   ة، و البین   ة أي دلی   ل و أی   ة حج   ة س   واء    كالس   فر و الإقام   ة و أی   ة مس   أ 

.1كان ذلك شھادة شھود أو قرائن

قض   یة م   ا،ص   حة یظھ   رم   ا «إثب   اتكلم   ةتعن   ي العامی   ةوف   ي اللغ   ة الفرنس   یة 

.2"حقیقةـ فعل ما 

ص بعطسنةدونببع، طبدون مكانالطبعة السابعة،أحمد نشأت، رسالة الإثبات، الجزء الأول، -  ،13. 1

2 -Dans le langage courant, la preuve est “ ce qui montre la vérité d’une proposition,
la réalité d’un fait ’’, P.-E. LITTRE, Dictionnaire de la langue française, V Preuve et
prouver, d’après Jean-Louis Mouralis, Encyclopédie juridique, Répertoire droit civil,
Tome VIII, recueil V, Preuve, Dalloz, Paris, Avril 2007, P 05.
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Marcelو بالنس    بة للمفھ    وم الق    انوني للإثب    ات فق    د عرف    ھ    Planiol مارس    ال

Georgesبلانی    ول و  Ripertأن یق    دم للقاض    ي عناص    ر   "ریب    ارت بأن    ھ  ج    ورج

.1"إقناع كافیة لبیان صحة واقعة یدعیھا طرف في النزاع و ینكرھا طرف آخر 

مم   ا "إقن   اع القاض   ي بص   حة إدع   اء مع   ین   "كم   ا ع   رف الإثب   ات الق   انوني بأن   ھ   

عرض  ت یجع  ل ھ  ذا الإثب  ات إثب  ات قض  ائي لأن  ھ یتعل  ق بقیم  ة وس  یلة إثب  ات معین  ة إذا م  ا           

.2على القاضي بمناسبة نزاع

"و ق   د عرف   ھ ك   ل م   ن نبی   ل إب   راھیم س   عد و ھم   ام محم   د محم   ود زھ   ران بأن   ھ         

إقام   ة ال   دلیل أم   ام القض   اء بالكیفی   ة و الط   رق المح   ددة قانون   ا عل   ى الواقع   ة القانونی   ة       

.3"التي تمثل مصدر الحق المتنازع فیھ 

ھ بال    دلیل ال    ذي أباح    ھ تأكی    د ح    ق متن    ازع فی    "أم    ا أحم    د نش    أت فعرف    ھ بأن    ھ 

.4"القانون لإثبات ذلك الحق 

و یمك   ن الق   ول أن كلم   ة إثب   ات بمعناھ   ا الق   انوني ق   د ت   ؤدي ث   لاث مع   ان ، الأول و    

ھ   و إدلاء أح   د الخص   وم بالعناص   ر الت   ي تحص   ل بھ   ا قناع   ة القاض   ي بخص   وص ص   حة       

ب   ات أو إدعاءات   ھ و ف   ي ھ   ذا الس   یاق یمك   ن ال   تكلم ع   ن ع   بء الإثب   ات و ع   ن المكل   ف بالإث 

actusم   ا یس    مى باللاتینی    ة   probandi  والث   اني یقص    د ب    ھ تل    ك العناص    ر نفس    ھا و ،

بص   حة إدع   اء م   ا م   ن دلی   ل كت   ابي، بین   ة، الأدل   ة الت   ي تق   دم أم   ام القاض   ي قص   د إقناع   ھ

، أم  ا الثال  ث فی  راد ب  ھ تل  ك النتیج  ة الت  ي تحص  ل بع  د تق  دیم الأدل  ة       یم  ین، ق  رائن أو إق  رار 

.5لم یثبت إدعائھ و یقال أیضا اكتمل الإثبات أو لم یكتملفیقال أثبت الخصم أو 

1- Marcel Planiol, Georges Ripert, Traite pratique de droit civil français, Tome VII,
Obligations, Deuxième partie, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris,
1931, P 743.
2- Jean-Louis Mouralis, Op.Cit., P 05.

دار الجامع   ة ،المدنی   ة و التجاری   ة، نبی   ل إب   راھیم س   عد، ھم   ام محم   د محم   ود زھ   ران، أص   ول الإثب   ات ف   ي الم   واد     -3
.07، ص 2001،الإسكندریة، الجدیدة للنشر

ص مرجع سابقنشأت،أحمد-4  ،14.
5- Marcel Planiol, Georges Ripert, Op.Cit., P 743 et Jean-Louis Mouralis, Op.Cit., P
05, et voir également
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و تج     در الإش     ارة ھن     ا إل     ى أن القاض     ي ك     المؤرخ و الع     الم أو أي باح     ث وراء 

حقیق  ة، لا یص  ل إل   ى الحقیق  ة المج  ردة، و إنم   ا إذا اقتن  ع ب   دلیل عل  ى قی  ام أم   ر قض  ى ب   ھ،         

الم   واد العلمی   ة و  غی   ر أن الإثب   ات القض   ائي ینف   رد بخص   ائص تمی   زه ع   ن الإثب   ات ف   ي        

التاریخی   ة، منھ   ا م   ا یتعل   ق بتقیی   د حری   ة الإثب   ات الت   ي تع   د مطلق   ة ف   ي الم   واد الأخ   رى،      

بحی   ث أن الع   الم أو الم   ؤرخ ل   ھ مطل   ق الحری   ة ف   ي البح   ث و التنقی   ب ع   ن ال   دلیل ال   ذي        

ی  رى أن  ھ ق  د ین  تج ف  ي المس  ألة الت  ي یری  د تقریرھ  ا، و ھ  و ال  ذي یخت  ار الواقع  ة الت  ي یری  د           

و یعینھ  ا و یح  ددھا ث  م یق  یم ال  دلیل عل  ى ص  حتھا، أم  ا القاض  ي ف  لا یمل  ك ش  یئا م  ن           إثباتھ  ا

ذل   ك ب   ل الخص   م ص   احب المص   لحة ھ   و ال   ذي یق   وم ب   ذلك كل   ھ و ل   یس للقاض   ي أن یب   ین     

للخص   وم حق   وقھم و ط   رق إثباتھ   ا كم   ا أن نط   اق الأدل   ة أمام   ھ مح   دود ف   لا یمكن   ھ مھم   ا       

ا الأخ   ذ ب   ھ، و م   ن خصائص   ھ أیض   ا أن     ك   ان اعتق   اده بص   حة ال   دلیل الغی   ر ج   ائز قانون        

القاض     ي إذا أص     در حكم     ھ و أص     بح نھائی     ا اعتب     ر حكم     ھ عنوان     ا للحقیق     ة و وج     ب   

الخض  وع ل  ھ و تنفی  ذه أم  ا م  ا یق  رره الع  الم أو الم  ؤرخ فھ  و مح  ل مناقش  ة و یص  ح الأخ   ذ             

، كم    ا یتمی    ز الإثب    ات القض    ائي ب    أن القاض    ي مل    زم بالفص    ل ف    ي الن    زاع  1ب    ھ أو ترك    ھ

لی   ھ إذ لا یمكن   ھ لا ت   رك الن   زاع معلق   ا لع   دم كفای   ة الأدل   ة و لا مناقش   ة حجی   ة    المط   روح ع

.2شيء مقضي فیھ

و للإثب    ات القض    ائي أھمی    ة بالغ    ة ذل    ك أن ص    احب الح    ق المتن    ازع فی    ھ م    ا ل    م   

یس    تطع إثبات    ھ أم    ام القاض    ي یص    بح و كأن    ھ غی    ر مال    ك لھ    ذا الح    ق و م    ا یعب    ر عن    ھ    

idemباللاتینی   ة بالص   یغة التالی   ة  est non esse est non probari و یقابل   ھ

c’estباللغ  ة الفرنس  یة la même chose de ne pas être ou de ne pas

être prouvé          و م  ع ذل  ك ف  إن ھ  ذا لا یعن  ي أن الح  ق لا وج  ود ل  ھ مس  تقلا ع  ن وس  یلة

أث   ار الح   ق موض   وعھ و ال   ذي   إثبات   ھ و أن غی   اب دلی   ل الإثب   ات لا یعن   ي دائم   ا انع   دام    

یؤك   د ذل   ك أن آث   ار العق   د ترج   ع إل   ى ت   اریخ إبرام   ھ و إن ك   ان المح   رر الكت   ابي ال   ذي            

مقارن   ة،الجزائ   ري و الفق   ھ الإس   لامي دراس   ة نظری   ة و تطبیقی   ة    یح   ي بك   وش، أدل   ة الإثب   ات ف   ي الق   انون الم   دني     
.15، ص1988، الجزائر، الطبعة الثانیةالمؤسسة الوطنیة للكتاب، 

.21، 20، 15، ص أحمد نسأت، مرجع سابق- 1

2 -Jean-Louis Mouralis, Op.Cit., P 06.
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یش   ترطھ الق   انون لإثبات   ھ ق   د ح   رر بت   اریخ لاح   ق، كم   ا أن الح   ق الغی   ر من   ازع فی   ھ ین   تج     

، ل   ذا ف   إن م   ن الض   روري التمیی   ز ب   ین الح   ق و إثبات   ھ خاص   ة عن   دما یك   ون دلی   ل     1آث   اره

ھ   و الكتاب   ة و تك   ون ھ   ذه الأخی   رة خاض   عة لش   كلیة معین   ة تح   ت طائل   ة ال   بطلان     الإثب   ات 

ذل   ك أن تقری   ر بط   لان المح   رر المكت   وب المش   ترط ك   دلیل للإثب   ات لا یلح   ق الح   ق ف   ي         

2حد ذاتھ بل و قد یجیز القانون إثباتھ بطرق أخرى

أركان الإثبات:ثانیا

ق تقدیم   ھ كتعری   ف ل   ھ حت   ى یكتم   ل ل   دینا مفھ   وم الإثب   ات یمك   ن م   ن خ   لال م   ا س   ب  

ص القواع    د الت    ي یق    وم علیھ    ا نظ    ام الإثب    ات القض    ائي أو م    ا   كم    ا عب    ر عنھ    ا اس    تخلا

.بأركان الإثباتالمستشار أحمد نشأت

أن تكون ھناك واقعة متنازع علیھا-1

لا ض   رورة للتقاض   ي أو الإثب   ات م   ا ل   م تك   ن ھن   اك واقع   ة متن   ازع علیھ   ا و القاع   دة      

ل عل  ى ص  حة دع  واه م  ا ل  م یق  ر ل  ھ خص  مھ بك  ل م  ا یدعی  ھ أو       أن عل  ى الم  دعي إقام  ة ال  دلی  

.3بجزء منھ، إقرارا قاطعا و غیر مخالف للنظام العام

un"و الواقع     ة المتن     ازع علیھ     ا إم     ا أن تك     ون ارتباط     ا قانونی     ا    acte

juridique" أو تك    ون لط    رفین المتعاق    دین ك    البیع وال    رھن أي تعاق    دا حص    ل ب    إرادة ا

un"حادثة مادیة  fait matériel"كالاغتصاب و وضع الید و الحریق.

1- Jean-Louis Mouralis, Op.Cit., P 06.
.164، 163ص ،2003،الجزائر،دار ھومة،ملویا، بحوث في القانونلحسن بن الشیخ آث- 2

.30، 29ص ،مام محمد محمود الزھران، مرجع سابقسعد، ھإبراھیمنبیل - 3
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le"كم   ا یج   ب أن تك   ون الواقع   ة المتن   ازع علیھ   ا متعلق   ة بموض   وع ال   دعوى        

fait doit être pertinent" منتج  ة فیھ  ا  ،"le fait doit être concluant" ،

le"و جائز قبولھا  fait doit être admissible."

ق المطال   ب ب   ھ إذا كان   ت مص   در ل   ھ كتمس   ك الب   ائع    و تك   ون الواقع   ة متعلق   ة ب   الح  

preuve"بالإثب   ات المباش   ر  من و ھ   و م   ا یس   مى بعق   د البی   ع للمطالب   ة ب   الث   directe"

أو أن تك   ون واقع   ة بدیل   ة ع   ن الواقع   ة الأص   لیة إلا أنھ   ا متص   لة بھ   ا اتص   الا وثیق   ا و ھ   و    

preuve"م    ا یع    رف بالإثب    ات غی    ر المباش    ر    indirecte"  حی    ث ینص    ب الإثب    ات

déplacement"عل   ى واقع   ة أجنبی   ة طبق   ا لفك   رة تحوی   ل ال   دلیل  de la preuve"1

بحی   ث یس   تدل م   ن ثب   وت الواقع   ة البدیل   ة المعلوم   ة م   ن خ   لال إقام   ة ال   دلیل علیھ   ا عل   ى       

الواقع    ة الأص    لیة المجھول    ة اعتم    ادا عل    ى الغال    ب الم    ألوف ف    ي العلاق    ة ب    ین الأم    ور     

طبیع  ة الأش  یاء كالاس  تدلال عل  ى إھم  ال الج  راح بإثب  ات س  كره قب  ل        بحس  ب م  ا تج  ري ب  ھ    

.2إجراء الجراحة بوقت یغلب على الظن معھ استمرار تأثره بسكره

و تك     ون الواقع     ة منتج     ة ف     ي ال     دعوى إذا كان     ت م     ؤثرة و مجدی     ة ف     ي إقن     اع  

القاض  ي بثب  وت الح  ق الم  دعى ب  ھ، و ھ  و م  ا یتحق  ق حی  ث یك  ون ثبوتھ  ا بذات  ھ مؤدی  ا إل  ى             

.3ثبوت الحق المدعى بھ أو حیث تتساند مع غیرھا من الوقائع لإثباتھ

و تك    ون الواقع    ة ج    ائز قبولھ    ا إذا ك    ان الق    انون لا یمن    ع إثباتھ    ا كم    ا ھ    و الح    ال 

م   ن الق   انون  338بالنس   بة لع   دم ج   واز إثب   ات م   ا یخ   الف قرین   ة قانونی   ة عم   لا بالم   ادة          

م    ن الق    انون الم    دني الفرنس     ي    342و 335الم    دني الجزائ    ري و ك    ذا من    ع الم    ادتین      

.4إثبات النسب غیر الشرعي أو النسب بالأقارب المحرمة

.27، ص سابقمرجع یحي بكوش، -1
.35، 34،ص مد محمود الزھران، مرجع سابقسعد، ھمام محإبراھیمنبیل - 2

ص مرجعالنفس-  ،36. 3

.30، 29ص ،سابقمرجع یحي بكوش، - 4
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و یج    ب أن تك    ون الواقع    ة الم    راد إثباتھ    ا محص    ورة غی    ر مطلق    ة أي معین    ة و       

.1محددة فإذا رفعت دعوى بدین وجب تعیین مقداره

أن یكون لھذه الواقعة أثرا قانونیا-2

ال ثبوتھ  ا أساس  ا لح  ق م  ن الحق  وق بن  اءا     بمعن  ى أن  ھ یج  ب أن تك  ون الواقع  ة ف  ي ح       

ص التش   ریعي أو مب   ادئ الش   ریعة الإس   لامیة أو الع   رف       عل   ى أح   د مص   ادر الق   انون ك   الن

2أو مبادئ القانون الطبیعي و قواعد العدالة

أن یكون الإثبات بالدلیل الذي أباحھ القانون-3

د بط    رق ب    ین الق    انون الأدل    ة الت    ي تثب    ت بھ    ا الحق    وق المختلف    ة و القاض    ي مقی      

الإثب  ات الت  ي عینھ  ا المش  رع و ل  یس ك  ل م  ا ی  ؤدي إل  ى إقناع  ھ یثب  ت ب  ھ الح  ق كم  ا یج  ب             

.3على القاضي ألا یأخذ بالدلیل إلا بعد أن یتبع الإجراءات الخاصة بھ

قواعد الإثبات في دعوى استحقاق الملكیة:الفرع الثاني

ث   م عل   ى م   ن یق   ع المقص   ود بقواع   د الإثب   ات م   ا ی   رد علی   ھ ھ   ذا الأخی   ر أي محل   ھ،  

عبء تقدیم الدلیل المقنع للقاضي؟

.37، ص مرجع سابقأحمد نشأت،- 1

ص - .43إلى 37نفس المرجع،  2

ص مرجع سابقأحمد نشأت،-3  ،44 ،45.
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محل الإثبات في دعوى استحقاق الملكیة:أولا

ی    رد الإثب    ات عل    ى الس    بب المكس    ب للح    ق، لا عل    ى الح    ق ذات    ھ و بالت    الي ی    رد  

الإثب   ات ف   ي دع   وى اس   تحقاق الملكی   ة عل   ى أس   باب كس   بھا، كالعق   د أو التق   ادم المكس   ب أو   

عي إثب   ات ملكیت   ھ لعق   ار آل إلی   ھ ع   ن طری   ق الش   راء ك   ان علی   ھ   الالتص   اق ف   إذا أراد الم   د

إثب   ات وج   ود عق   د البی   ع ال   ذي اكتس   ب ب   ھ الملكی   ة، و مت   ى أراد أن یثب   ت ملكیت   ھ لمنق   ول     

فیكف   ي أن یثب   ت حیازت   ھ ل   ھ و یتمس   ك بقاع   دة الحی   ازة ف   ي المنق   ول س   ند الح   ائز ف   إذا ل   م      

لمنق  ول م  ع إثب  ات الس  بب ال  ذي     یك  ن ح  ائزا ل  ھ ك  ان علی  ھ أن ی  دحض قرین  ة الحی  ازة ف  ي ا       

.1كسب بھ ملكیة المنقول

عبء الإثبات في دعوى استحقاق الملكیة:ثانیا

تطبیق   ا للقواع   د العام   ة ف   ي الإثب   ات، ف   إن عل   ى الم   دعي بح   ق الملكی   ة إثب   ات أن   ھ       

مال    ك، و یفت    رض ف    ي دع    وى الاس    تحقاق أن ترف    ع ض    د الح    ائز ال    ذي بوص    فھ م    دعى 

ملكیت   ھ الت  ي تع   د الحی  ازة قرین   ة علیھ   ا، و بالت  الي یق   ع عل   ى    علی  ھ لا یك   ون ملزم  ا بإثب   ات  

حت  ى و إن بق  ي خص  مھ ف  ي موق  ف س  لبي و ل  م     الم  دعي ع  بء إثب  ات عك  س ھ  ذه القرین  ة    

یق   دم أي دلی   ل لص   الحھ، ب   ل و لا یكفی   ھ أن یث   ب انتف   اء ملكی   ة خص   مھ الم   دعى علی   ھ إنم   ا   

.2یجب علیھ أن یثبت وجود حقھ ھو

اء س   یر الخص   ومة القض   ائیة م   ن ط   رف إل   ى آخ   ر، إذ   و ینتق   ل ع   بء الإثب   ات أثن    

یك  ون ف  ي ب  دایتھا عل  ى الم  دعي إثب  ات م  ا یدعی  ھ إذا م  ا أنك  ره علی  ھ خص  مھ، طبق  ا للمب  دأ            

actoriالق  انوني  incumbit probatio       ف  إذا ق  دم الم  دعي ال  دلیل عل  ى ص  حة ادع  اءه ،

ض طلب   ھ بتق   دیم دفوع   ھ بالنس   بة لموض        وع ال   دعوى ك   ان بإمك   ان الم   دعى علی   ھ أن یع   ار

.41، ص فیق العطار، مرجع سابقعبد الناصر تو- 1

2- Alex Weil, Op.Cit., P 444, François Terre, Philippe Simler, Op.Cit., P 392, Patrice
Jourdain, Op.Cit., P 275.
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و ھن   ا ینتق   ل ع   بء الإثب   ات إلی    ھ لإثب   ات ص   حة ال   دفع ال    ذي یس   تند علی   ھ طبق   ا للمب    دأ           

reusالق   انوني  in exipiendo fit actor  و ھك   ذا یتنق   ل ع   بء الإثب   ات بالتن   اوب ،

، و تج    د ھ    ذه القاع    دة مج    الا واس    عا    1أثن    اء س    یر الخص    ومة القض    ائیة ب    ین أطرافھ    ا    

كی  ة ب  ل و ق  د ین  تج ع  ن تطبیقھ  ا إش  كالات كبی  رة بش  أن         للتطبی  ق ف  ي دع  اوى اس  تحقاق المل   

الموازن     ة ب     ین الأدل     ة المقدم     ة ب     ین الط     رفین فیم     ا یتعل     ق بإثب     ات الملكی     ة العقاری     ة  

الخاص   ة، و مث   ال ذل   ك أن   ھ وف   ي ظ   ل نظ   ام الش   ھر الشخص   ي ق   د یتق   دم الم   دعي بعق   د           

ت   ھ ل   نفس ش   ھرة یثب   ت ملكیت   ھ للعق   ار موض   وع الن   زاع فی   دفع خص   مھ الم   دعى علی   ھ بملكی  

العق   ار بموج   ب عق   د ش   ھرة أیض   ا وھن   ا یك   ون القاض   ي أم   ام عق   دین رس   میین مش   ھرین       

.یثبت كل منھما ملكیة نفس العقار لشخصین مختلفین

1- Jean-Louis Mouralis, Op Cit., P 109.
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الإثبات في دعوى استحقاق الملكیة العقاریة الخاصة:المبحث الثاني

ي س    بق تخض    ع دع    وى اس    تحقاق الملكی    ة العقاری    ة الخاص    ة ل    نفس القواع    د الت      

ش    رحھا بالنس    بة ل    دعوى اس    تحقاق الملكی    ة بوج    ھ ع    ام، غی    ر أن المش    رع ق    د خص    ھا    

لم   ادة لطبق   امش   ھر بس   ندإثباتھ   ا كاش   تراطھ ،تتعل   ق بتنظ   یم وس   ائل الإثب   ات فیھ   ا دبقواع   

الأول لدراس    ة تنظ    یم ط    رق  م    ن ق    انون التوجی    ھ العق    اري ل    ذا خصص    ت المطل    ب  29

ن   واع الس   ندات المثبت   ة لأللتط   رقالث   انيالإثب   ات ف   ي ھ   ذه ال   دعوى و خصص   ت المطل   ب 

.للملكیة العقاریة الخاصة

تنظیم طرق إثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري:المطلب الأول

المش   رع م   ن حری   ة المال   ك ف   ي اختی   ار ال   دلیل ال   ذي یثب   ت ب   ھ ملكیت   ھ ع   ن           قی   د 

.السجل العقاريطریق اشتراط الشكلیة الرسمیة ثم اشتراط شكلیة القید في

اشتراط الشكلیة الرسمیة:الفرع الأول

المتض     من مھن     ة التوثی     ق  15/12/1970الم     ؤرخ ف     ي 70/91بموج     ب الأم     ر 

ت   دخل المش   رع بص   ورة ب   ارزة و بالغ   ة الأھمی   ة ف   ي مج   ال تنظ   یم ط   رق إثب   ات الملكی   ة       

من    ھ عل    ى وج    وب تحری    ر العق    ود الت    ي    12العقاری    ة الخاص    ة، حی    ث قض    ت الم    ادة   

ن م   ع دف   ع  تتض   من نق   ل عق   ار أو حق   وق عقاری   ة ف   ي ش   كل رس   مي تح   ت طائل   ة ال   بطلا     

م  ن نف  س الأم  ر أن  ھ عل  ى الموث  ق أن یب  ین ف  ي      26ال  ثمن ل  دى الموث  ق، ث  م أض  افت الم  ادة     

العق    ود الناقل    ة للملكی    ة أو المعلن    ة ع    ن ملكی    ة عقاری    ة طبیع    ة وح    الات و مض    مون و       

ح   دود العق   ارات و أس   ماء الم   الكین الس   ابقین و عن   د الإمك   ان ص   فة و ت   اریخ التح   ویلات       

.المتتالیة
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ص یك   ون المش   رع ق   د قی   د حری   ة الأف   راد ف   ي إثب   ات ملكی   تھم العقاری   ة    و بھ   ذا ال   ن

ف   ي ح   ال س   عیھم ل   ذلك ع   ن طری   ق تق   دیم عق   د مكت   وب باش   تراط الش   كلیة الرس   میة ك   ركن  

.في العقد یترتب على تخلفھ بطلان السند المحتج بھ

المتض    من 75/74و بع    د تبن    ي المش    رع نظ    ام الش    ھر العین    ي بموج    ب الأم    ر        

الأراض  ي الع  ام و تأس  یس الس  جل العق  اري، ال  ذي أوج  ب ش  ھر ح  ق الملكی  ة          إع  داد مس  ح  

و ك   ل ح   ق عین   ي آخ   ر یتعل   ق بعق   ار و ك   ل العق   ود الإرادی   ة و الاتفاق   ات الت   ي ترم   ي إل   ى  

إنش    اء أو نق    ل أو تص    ریح أو تع    دیل أو انقض    اء ح    ق عین    ي ف    ي مجموع    ة البطاق    ات        

ص ف  ي الم  ادة    العقاری  ة، أك  د م  ن جدی  د تمس  كھ بالأخ  ذ بالش  كلیة الرس  می       م  ن 61ة عن  دما ن  

المتعل   ق بتأس   یس الس   جل العق   اري عل   ى أن ك   ل عق   د یك   ون موض   وع       76/63المرس   وم 

.إشھار في محافظة عقاریة یجب أن یقدم في شكل رسمي

الم    ؤرخ للق    انون الم    دني ت    م   75/58المع    دل للأم    ر  88/14و بموج    ب الق    انون  

ص الم   ادة     ص الم   ادة  ض   من70/91م   ن الأم   ر  12إدراج م   ا ج   اء ب   ھ ن    مك   رر 324ن   

ال   واردة ف   ي الفص   ل الأول المتعل   ق بالإثب   ات بالكتاب   ة م   ن الب   اب الأول م   ن الكت   اب          01

.الثاني من القانون المدني

ص المش    رع عل    ى أن    ھ 29و بموج    ب الم    ادة  "م    ن ق    انون التوجی    ھ العق    اري ن    

ثب    ت الملكی    ة الخاص    ة للأم    لاك العقاری    ة و الحق    وق العینی    ة بعق    د رس    مي یخض    ع         ی

ص أن المش   رع ق   د ض   یق س   ندات   "قواع   د الإش   ھار العق   اريل و الملاح   ظ عل   ى ھ   ذا ال   ن

إثب   ات الملكی    ة العقاری    ة الخاص    ة ف    ي العق    ود الرس    میة المش    ھرة و الأرج    ح أن    ھ یقص    د  

الم   ادة ال   ذي ج   اء بمص   طلح عق   د أي س   ند مكت   وب و ھ   و م   ا یؤك   ده ال   نص الفرنس   ي لھ   ذه 

ص العرب   ي لھ   ا و الترجم   ة الدقیق   ة  ال   وارد ف   ي ال    عق   دمقاب   ل مص   طلح acteبمص   طلح  ن

الفرنس    یة ھ    ي س    ند أو مح    رر لا عق    د الت    ي یقابلھ    ا بالفرنس    یة مص    طلح      acteلكلم    ة  

contract       ص یك    ون المش    رع ق    د حص    ر ط    رق إثب    ات الملكی    ة العقاری    ة ، و بھ    ذا ال    ن

.الخاصة في السندات الرسمیة المشھرة
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اشتراط الشھر:الفرع الثاني

الشخص    ي الم    وروث ع    ن الاح    تلال الفرنس    ي بع    د اس    تمر تطبی    ق نظ    ام الش    ھر

اس    تقلال الجزائ    ر غی    ر أن ب    وادر الأخ    ذ بنظ    ام الش    ھر العین    ي ب    دأت تظھ    ر بص    دور     

73/32و بع      ده المرس      وم 1970المتض      من الث      ورة الزراعی      ة س      نة  71/73الأم      ر 

ص ف    ي الم    ادة       من    ھ عل    ى أن  33المتعل    ق بإثب    ات الملكی    ة العقاری    ة الخاص    ة ال    ذي ن    

لعقاری   ة الموض   وعة عل   ى أس   اس مجموع   ة البطاق   ات العقاری   ة بمج   رد إح   داث       ال   دفاتر ا

المس   ح الع   ام للأراض   ي لل   بلاد المح   دث ستش   كل المنطل   ق الجدی   د و الوحی   د لإقام   ة البین   ة    

م   ن  793ف   ي ش   أن الملكی   ة العقاری   ة، ث   م أش   ار المش   رع إل   ى نف   س المب   دأ ف   ي الم   ادة            

متعل   ق بإع   داد مس   ح الأراض   ي الع   ام    ال75/74الق   انون الم   دني، و أخی   را أص   در الأم   ر    

.76/63و تأسیس السجل العقاري، ثم المرسوم التنفیذي رقم

و ق    د اش    ترط المش    رع الش    ھر كش    رط لوج    ود التص    رفات و الحق    وق فنص    ت         

م   ن الق   انون الم   دني عل   ى أن الملكی   ة و الحق   وق العینی   ة الأخ   رى ف   ي العق   ار    793الم   ادة 

ف    ي ح    ق الغی    ر إلا إذا روعی    ت الإج    راءات الت    ي لا تنتق    ل لا فیم    ا ب    ین المتعاق    دین و لا

ص علیھ   ا الق   انون و ب   الأخص تل   ك الت   ي ت   دیر مص   لحة الش   ھر العق   اري، بمعن   ى أن          ی   ن

المش   رع جع   ل القی   د ف   ي الس   جل العق   اري ش   رط لنق   ل الملكی   ة العقاری   ة و الحق   وق العینی   ة  

ق   ود بنص   ھا عل   ى أن ك   ل الع  75/74م   ن الأم   ر  16الأخ   رى، و ق   د أك   دت ذل   ك الم   ادة     

الإرادی    ة و الاتفاق    ات الت    ي ترم    ي إل    ى إنش    اء أو نق    ل أو تص    ریح أو تع    دیل أو انقض    اء  

ح   ق عین   ي لا یك   ون لھ   ا أث   ر حت   ى ب   ین الأط   راف إلا م   ن ت   اریخ نش   رھا ف   ي مجموع   ة        

.البطاقات العقاریة

ص عل    ى وج    وب القی    د كش    رط لترتی    ب الح    ق و الإج    راء         كم    ا أن المش    رع ن    

م   ن الأم   ر الس   ابق ذك   ره عل   ى  15غی   ر فنص   ت الم   ادة المتمس   ك ب   ھ آث   اره ف   ي مواجھ   ة ال 

أن ك   ل ح   ق للملكی   ة و ك   ل ح   ق عین   ي أخ   ر یتعل   ق بعق   ار لا وج   ود ل   ھ بالنس   بة للغی   ر إلا     
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م   ن ت   اریخ ی   وم إش   ھارھما ف   ي مجموع   ة البطاق   ات العقاری   ة، غی   ر أن نق   ل الملكی   ة ع   ن       

.طریق الوفاة یسري مفعولھ من یوم وفاة أصحاب الحقوق العینیة

ش    ترط المش    رع الرس    میة ك    ركن لانعق    اد العق    د ف    ي التص    رفات الواجب    ة    و ق    د ا

الش   ھر و احت   رام مب   دأ الأث   ر الإض   افي للش   ھر أي أن   ھ لا یمك   ن ش   ھر ح   ق ینص   ب عل   ى      

76/63م   ن المرس   وم 88عق   ار م   ا ل   م ی   تم ش   ھر الس   ند الس   ابق للمتص   رف عم   لا بالم   ادة  

العق   ود العرفی   ة المكتس   بة  باس   تثناء حال   ة القی   د الأول ف   ي إط   ار عملی   ة مس   ح الأراض   ي و  

.1من نفس المرسوم89حسب المادة 01/01/1971لتاریخ ثابت قبل 

و ق   د ذھ   ب المش   رع إل   ى أبع   د مم   ا س   بق ذك   ره عن   دما اش   ترط ش   ھر الس   ندات            

المثبت   ة للملكی   ة العقاری   ة الخاص   ة لقب   ول الاحتج   اج بھ   ا ك   دلیل عل   ى وج   ود ھ   ذا الح   ق          

، و بھ   ذا أص   بح  الس   ابق الإش   ارة إلیھ   ا  ق   اريم   ن ق   انون التوجی   ھ الع  29بموج   ب الم   ادة  

ص فق   ط الس   ندات المثبت   ة للملكی   ات الواقع   ة ف   ي المن   اطق الت   ي طب   ق        ھ   ذا الش   رط لا یخ   

بھ  ا نظ  ام الش  ھر العین  ي ب  ل یش  مل حت  ى تل  ك الت  ي  تتعل  ق بالملكی  ات الت  ي تق  ع ف  ي من  اطق         

لھ   ذه ل   م یش   ملھا بع   د نظ   ام مس   ح الأراض   ي، بحی   ث یك   ون المش   رع ق   د اش   ترط بالنس   بة      

المن   اطق ش   ھر س   ندات الملكی   ة ش   ھرا شخص   یا طالم   ا أن نظ   ام الش   ھر الشخص   ي یبق   ى         

76/36م    ن المرس    وم  113س    اري المفع    ول بالنس    بة للعق    ارات الریفی    ة عم    لا بالم    ادة    

المتعل  ق بتأس  یس الس  جل العق  اري ف  ي ح  ین ی  تم ش  ھر ملكی  ة العق  ارات الحض  ریة الواقع  ة            

ع  داد بطاق  ات عقاری  ة تس  تند إل  ى البلدی  ة و إل  ى       ف  ي من  اطق غی  ر ممس  وحة ش  ھرا عینی  ا بإ     

.من نفس المرسوم27اسم الشارع و الرقم طبقا للمادة 

أنواع السندات المثبتة للملكیة العقاریة الخاصة:المطلب الثاني

ص الم    ادة   م    ن ق    انون التوجی    ھ العق    اري لإثب    ات  29یش    ترط المش    رع حس    ب ن    

و یش  ترط لش  ھر أي س  ند مثب  ت لھ  ا الش  كلیة      الملكی  ة العقاری  ة الخاص  ة تق  دیم س  ند مش  ھر،     

.69، 67، 64ص ،باشا، مرجع سابقلیلى زروقي، عمر حمدي - 1
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الرس    میة و احت    رام مب    دأ الأث    ر الإض    افي للش    ھر باس    تثناء حال    ة القی    د الأول والعق    ود       

ص الس   ندات المقبول   ة ف   ي ظ   ل       01/01/1971الثابت   ة الت   اریخ قب   ل    ، و من   ھ یمكنن   ا تلخ   ی

:التشریع الجزائري لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة فیما یلي

السندات الرسمیة:ولالفرع الأ

یشترط القانون في أي محرر مكتوب شروط معینة لاكتساب صفة الرسمیة، و ھو ما 

.یقتضي منا تعریف السند الرسمي و تحدید شروطھ

تعریف السند الرسمي:أولا

ص الم    ادة   أن العق    د الرس    مي  "م    ن الق    انون الم    دني الجزائ    ري عل    ى    324ت    ن

لدی  ھت  مم  اأو ش  خص مكل  ف بخدم  ة عام  ة بط عم  وميعق  د یثب  ت فی  ھ موظ  ف أو ض  ا 

س  لطتھح  دودوف  يالقانونی  ةللأش  كالطبق  اوذل  كالش  أنذويم  نتلق  اهم  اأو

قب    ل تع    دیلھا بموج    ب الق    انون 324، و ق    د كان    ت ص    یاغة ن    ص الم    ادة "واختصاص    ھ 

الورق    ة الرس    میة ھ    ي الت    ي یثب    ت فیھ    ا موظ    ف ع    ام أو ش    خص  "كم    ا یل    ي 88/14

ت   م لدی   ھ أو م   ا تلق   اه م   ن ذوي الش   أن و ذل   ك طبق   ا للأش   كال       مكل   ف بخدم   ة عام   ة م   ا   

."القانونیة في حدود سلطتھ و اختصاصھ 

ص العرب   ي الجدی   د للم   ادة         یقابلھ   ا باللغ   ة  324و الملاح   ظ أن كلم   ة عق   د ف   ي ال   ن

و الت   ي تفی   د ورق   ة أو س   ند و ھ   ي الترجم   ة الأص   ح نظ   را لك   ون   "acte"الفرنس   یة كلم   ة

ف   ي ح   د ذات   ھ كم   ا ق   د یفی   د أداة     negotiumرف الق   انوني مص   طلح عق   د ق   د یفی   د التص      
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، كم    ا أض    یف إل    ى ن    ص الم    ادة بع    د تعدیل    ھ    instrumentiumإثب    ات ھ    ذا التص    رف  

.1مصطلح الضابط العمومي تماشیا مع التشریعات الساریة المفعول و اللاحقة

و یلاح    ظ أن التعری    ف ال    ذي أورده المش    رع الجزائ    ري للس    ند الرس    مي یتواف    ق    

م     ن ق     انون الإثب     ات 10ره المص     ري و اللبن     اني حی     ث ج     اء ن     ص الم     ادة  م     ع نظی     

المح    ررات الرس    میة ھ    ي الت    ي یثب    ت فیھ    ا موظ    ف ع    ام أو       "المص    ري كم    ا یل    ي   

ش  خص مكل  ف بخدم  ة عام  ة م  ا ت  م لدی  ھ أم م  ا تلق  اه م  ن ذوي الش  أن، و ذل  ك ف  ي ح  دود          

م   ن ق   انون أص   ول 143الفق   رة الأول   ى م   ن الم   ادة نص   تكم   ا ....."س   لطتھ و اختصاص   ھ

الس  ند الرس  مي ھ  و ال  ذي یثب  ت فی  ھ موظ  ف ع  ام أو ش  خص         "المحاكم  ات اللبن  اني ب  أن   

مكل   ف بخدم   ة عام   ة ض   من ح   دود س   لطتھ و اختصاص   ھ، م   ا ت   م عل   ى ی   ده أو م   ا تلق   اه     

.2......"من تصریحات ذوي العلاقة و فق القواعد المقررة

كم    ا 3م    ن الق    انون الم    دني الفرنس    ي الس    ند الرس    مي1317و ق   د عرف    ت الم    ادة  

الس   ند الرس   مي ھ   و الس   ند المح   رر م   ن ط   رف ض   باط عم   ومیین لھ   م الح   ق ف   ي   "یل   ي 

تحریره بالمكان الذي حرر فیھ و وفقا للأشكال المتطلبة 

و یمك   ن أن یح   رر ف   ي قاع   دة الكترونی   ة إذا ك   ان مع   د و محف   وظ وفق   ا للش   روط       

و رغ    م أن المش    رع الفرنس    ي ق    د س    ایر .4"الدول    ةالمق    ررة بموج    ب مرس    وم بمجل    س

التط   ور التكنول   وجي بنص   ھ عل   ى إمكانی   ة تحری   ر الس   ند الرس   مي ف   ي ش   كل إلكترون   ي إلا   

ص الن    وعي ل    دى الض    ابط العم    ومي   أن    ھ یؤخ    ذ علی    ھ إغفال    ھ لوج    وب ت    وافر الاختص    ا

.المحرر للسند

ص 2005، الجزائر، دار ھومةلقانون المدني الجزائري، أحمد میدي، الكتابة الرسمیة كدلیل إثبات في ا-1  ،15،16.
بی   روتال   دار الجامعی   ة،  ،التجاری   ة، ال   دلیل الكت   ابي  رمض   ان أب   و الس   عود، أص   ول الإثب   ات ف   ي الم   واد المدنی   ة و      -2

.37، ص 1994
3- " L’acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayants le droit
d’instrumenter dans le lieu ou l’acte a été rédigé et avec les solennités requises.
Il peut être dressé sur un support électronique s’il est établi et conservé dans les
conditions fixées par décret en conseil d’Etat ".
4 - Jean-Louis Mouralis, Op.Cit., P 9, 14.
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و م     ن خ     لال تعری     ف المش     رع الجزائ     ري للس     ند الرس     مي یمك     ن اس     تخلاص  

.الشروط التي یجب توافرھا في المحرر أو السند حتى یكتسب الصفة الرسمیة

شروط السند الرسمي:ثانیا

م    ن الق    انون الم   دني لیكتس    ب الس   ند الص    فة الرس    میة   324یش   ترط ن    ص الم   ادة   

:الشروط التالیة

أو ش   خص مكل   ف  ص   ادرا ع   ن موظ   ف ع   ام أو ض   ابط عم   ومي    أن یك   ون الس   ند  -1

بخدمة عامة

ص ال    ذي تعین    ھ الدول    ة للقی    ام بعم    ل م    ن أعمالھ    ا،  و الموظ    ف  الع    ام ھ    و الش    خ

06/03م     ن الأم     ر 04، وق     د عرفت     ھ الم     ادة 1س     واء ك     ان م     أجورا أو غی     ر م     أجور

ك   ل "بأن   ھ 2المتض   من الق   انون الأساس   ي للوظیف   ة العمومی   ة  15/07/2006الم   ؤرخ ف   ي  

، و لا "دائم   ة و رس   م ف   ي رتب   ة م   ن الس   لم الإداري    ن ف   ي وظیف   ة عمومی   ة  ع   ون ع   ی 

یش   ترط ف   ي الموظ   ف الع   ام أن یك   ون م   ن م   وظفي الدول   ة بال   ذات ب   ل یكف   ي أن یك   ون            

موظف   ا بإح   دى الھیئ   ات التابع   ة لھ   ا، أم   ا الض   باط العمومی   ون فالمقص   ود بھ   م الموثق   ون و  

.3المحضرون و ضباط الحالة المدنیة و القناصل كل في حدود اختصاصھ

.93، ص یحي بكوش، مرجع سابق-1
، الجمھوری      ة لق      انون الأساس      ي للوظیف      ة العمومی      ة   المتض      من ا15/07/2006الم      ؤرخ ف      ي  06/03الأم      ر -2

.2006، سنة 46، عدد جریدة رسمیةالجزائریة، 
.18،19،20، ص أحمد میدي، مرجع سابق-3
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م  ة فھ  و ك  ل م  ن كل  ف بخدم  ة عام   ة       أم  ا المقص  ود بالش  خص المكل  ف بالخدم  ة العا     

دون أن یك    ون موظف    ا عام    ا، ك    الخبیر فیم    ا ن    دب ل    ھ و المحك    م ف    ي ال    دعوى المحك    م      

.1فیھا

إل   ى تأكی   د "المجل   س الأعل   ى س   ابقا "و ق   د اتج   ھ قض   اء المحكم   ة العلی   ا ب   الجزائر   

الص    فة الرس    میة للعق    ود الت    ي حررھ    ا القض    اة الش    رعیون و یمك    ن الإش    ارة ف    ي ھ    ذا    

ال   ذي ج   اء ف   ي حیثیات   ھ    03/06/19892، الم   ؤرخ ف   ي  40097الق   رار رق   م  الش   أن إل   ى  

حی   ث أن العق   ود الت   ي یحررھ   ا القض   اة الش   رعیون و طبق   ا لم   ا اس   تقر الفق   ھ   "م   ا یل   ي

ال    ذي تكتس    بھ العق    ود المح    ررة م    ن  و القض    اء علی    ھ تكتس    ي نف    س ط    ابع الرس    میة  

م   ن اتفاق  ات و م   ا  ط  رف الأع  وان العم   ومیین و تع  د عنوان  ا عل   ى ص  حة م   ا یف  رغ فیھ  ا       

."تنص علیھ من تواریخ بحیث لا یمكن إثبات ما ھو مغایر و معاكس لفحواھا 

صدور السند في حدود سلطة محرره و اختصاصھ-2

أن یك    ون لمص    در الس    ند الاختص    اص الن    وعي و المك    اني  الش    رطبھ    ذاویقص    د

ص الن   وعي أو الموض   وعي أن تك   ون ل   ھ الولای   ة        ف   ي لإص   داره، و المقص   ود بالاختص   ا

تحری  ره، و یش  ترط ف  ي ھ  ذه الولای  ة أن تك  ون قائم  ة أثن  اء تحری  ر الس  ند و ألا تتحق  ق ف   ي            

محررھ   ا إح   دى ح   الات التن   افي المق   ررة قانون   ا ك   أن تك   ون للموث   ق مص   لحة شخص   یة أو   

أو غیرھ    ا م    ن ح    الات التن    افي المنص    وص 3ص    لة قراب    ة م    ع ذوي الش    أن ف    ي التعاق    د

المتعل   ق 20/02/2006الم   ؤرخ ف   ي  06/02ون م   ن الق   ان 21، 19علیھ   ا ف   ي الم   ادتین   

ص المك   اني فیقص   د ب   ھ ألا یتع   دى الموظ   ف الع   ام      4بتنظ   یم مھن   ة الموث   ق  ، أم   ا الاختص   ا

أو غی   ره مم   ن ھ   و مخ   ول قانون   ا بإص   دار س   ندات رس   میة النط   اق الإقلیم   ي لاختصاص   ھ    

.42مرجع سابق، ص ، الدلیل الكتابي،أصول الإثبات في المواد المدنیة و التجاریةرمضان أبو السعود،-1
المؤسس    ة الجزائری   ة للطباع   ة وح    دة   ، الأولع   دد  المحكم    ة العلی   ا، قس   م المس    تندات و النش   ر، ال   المجل   ة القض   ائیة،   -2

ص 1992بن بولعید، الجزائر،  ،119.
.24، 23، 22، ص أحمد میدي، مرجع سابق-3
جری     دة الجمھوری     ة الجزائری     ة، ،المتعل     ق بتنظ     یم مھن     ة الموث     ق 20/02/2006الم     ؤرخ ف     ي 06/02الق     انون -4

.2006، سنة 14، عدد رسمیة
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ص غی    ره، ف    لا یج    وز لض    ابط الحال    ة المدنی    ة لبلدی    ة م    ا أن یح    رر   إل   ى دائ    رة اختص    ا

.1ثیقة إقامة لشخص غیر مقیم ببلدیتھو

مراعاة الأوضاع القانونیة في السند الرسمي-3

یج     ب أن تك     ون الأوراق الرس     میة مح     ررة طبق     ا للأش     كال الت     ي ن     ص علیھ     ا  

الق   انون، و ھ   ذه الش   كلیات ھ   ي الت   ي تس   مح بتفس   یر قرین   ة الرس   میة الت   ي تتمت   ع بھ   ا ھ   ذه    

ص     حتھا و ی     وحي بالثق     ة فیھ     ا و    الأوراق لأنھ     ا تض     في علیھ     ا ظ     اھرا ی     دل عل     ى     

.2الاطمئنان إلیھا

جزاء الإخلال بشروط المحرر الرسمي:ثانیا

ص الم   ادة  یعتب   ر العق   د الغی   ر "م   ن الق   انون الم   دني عل   ى أن   ھ  02مك   رر326ت   ن

رس    مي بس    بب ع    دم كف    اءة أو أھلی    ة الض    ابط العم    ومي أو انع    دام الش    كل، كمح    رر         

، و ھ    و م    ا یفی    د أن    ھ إذا تخلف    ت ش    روط  "عرف    ي إذا ك    ان موقع    ا م    ن قب    ل الأط    راف  

الرس   میة ف   ي الس   ند ك   أن یص   در مم   ن ل   یس ل   ھ الس   لطة القانونی   ة لإص   داره أو ألا تراع   ى   

ف   ي تحری   ره الأوض   اع القانونی   ة المق   ررة، ف   إن الس   ند یعتب   ر ب   اطلا كورق   ة رس   میة غی   ر     

.أنھ یتحول إلى سند عرفي إذا توافرت شروطھ

التص   رف الق   انوني المثب   ت ب   ھ إذ یمك   ن إثبات   ھ    و بط   لان الس   ند لا یس   تلزم بط   لان   

بوس    ائل الإثب    ات الأخ    رى الت    ي یجیزھ    ا الق    انون، م    ا ل    م تك    ن الكتاب    ة ش    رط لانعق    اد     

324التص    رف كم    ا ھ    و الح    ال بالنس    بة للتص    رفات القانونی    ة المح    ددة ب    نص الم    ادة        

.29، ص میدي أحمد مرجع سابق-1
04مك    رر 324و 02مك    رر 324، أنظ    ر لمزی    د م    ن التفاص    یل الم    واد  100، ص یح    ي بك    وش، مرج    ع س    ابق -2

و 61، و الم   واد ، مرج   ع س   ابق المتعل   ق ب   التوثیق 06/02و م   ا یلیھ   ا م   ن الق   انون   26م   ن الق   انون الم   دني، و الم   واد   
.، مرجع سابقالمتعلق بتأسیس السجل العقاري76/63ما بعدھا من المرسوم 
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م    ن نف    س الق    انون   883م    ن الق    انون الم    دني، و م    ا نص    ت علی    ھ الم    ادة      01مك    رر 

.لقة بالرھن الرسميالمتع

أنواع السندات الرسمیة المثبتة للملكیة العقاریة الخاصة:ثالثا

یمك     ن تص     نیف الس     ندات الرس     میة المثبت     ة للملكی     ة العقاری     ة ب     النظر لص     فة      

إداریة و إلى، سندات توثیقیةمحررھا

السندات التوثیقیة-1

عمومی   ا، وفق   ا ھ   ي تل   ك المح   ررات الت   ي یق   وم الموث   ق بتحریرھ   ا بص   فتھ ض   ابطا  

ص علیھ    ا قانون    ا، و ف    ي مج    ال إثب    ات الملكی    ة العقاری    ة   للأش    كال و الأوض    اع المنص    و

یمكن تقسیمھا إلى

العقود التوثیقیة-أ

و یتعل    ق الأم    ر بك    ل العق    ود الت    ي یحررھ    ا الموث    ق بوص    فھ ض    ابطا عمومی    ا و   

أو ع    دیل ح    ق الملكی    ة العقاری    ة الخاص    ة   الت    ي یك    ون موض    وعھا إم    ا إنش    اء، نق    ل، ت    

التص   ریح ب   ھ، و مثالھ   ا البی   ع و یلح   ق ب   ھ الوف   اء بمقاب   ل إذا ك   ان المقاب   ل عق   ارا، المبادل   ة  

س   واء كان   ت ھ   ذه المبادل   ة مبادل   ة عق   ار بعق   ار أو منق   ول بعق   ار ، عق   د الھب   ة، و ك   ذلك          

الھب   ة ب   ین الأص   ول و الف  روع و أیض   ا عق   ود تق   دیم حص   ة عینی   ة ف   ي  ف   يعق  ود الرج   وع  

ركة بحص  ص عینی  ة متمثل  ة ف  ي عق  ار، كم  ا یمك  ن تص  ور أي         الش  ركة أو عق  د تأس  یس ش     

عق  د ناق  ل للملكی   ة، إذا تض  منت بن  وده نق   لا للملكی  ة و مثال   ھ عق  د ال  زواج ال   ذي یك  ون فی   ھ         

المھ   ر عق   ارا یم   نح للزوج   ة، و عق   د المقاول   ة ال   ذي تك   ون أج   رة المق   اول فی   ھ عق   ار،و          

س  مة س  واء تض  من العق  د    كمث  ال ع  ن العق  ود الكاش  فة ع  ن ح  ق الملكی  ة نش  یر إل  ى عق  د الق         
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قس  مة عق  ار إل  ى حص  ص ب  ین المتقاس  مین أو قس  مة ترك  ة یك  ون نص  یب أح  د المتقاس  مین            

.فیھا عقارا، و عقد الصلح إذا تضمن تنازلا من طرف لأخر على ملكیة عقار

عقد الشھرة-ب

و ھ  و عق  د یع  د م  ن قب  ل الموث  ق طبق  ا للأش  كال و الأوض  اع القانونی  ة، ف  ي ح  دود            

و ق    د ت    م اكتس    اب الملكی    ة ع    ن طری    ق التق    ادم یتض    من إثب    اتس    لطتھ و اختصاص    ھ،

المتض    من س    ن إج    راء لإثب    ات اكتس    اب الملكی    ة  83/352اس    تحداثھ بموج    ب المرس    وم 

بالتق    ادم و إع    داد عق    د الش    ھرة، و ذل    ك كمحاول    ة لتطھی    ر الوض    عیة العقاری    ة للمن    اطق   

.اريالتي لم تتم فیھا عملیة مسح الأراضي العام و تأسیس السجل العق

و لأن مس      ألة اعتب      ار عق      د الش      ھرة عق      دا أم مح      ررا رس      میا یتض      من       

.الاعتراف بالملكیة لطالبھ ھي محل خلاف فإنني لم أدرجھ ضمن العقود التوثیقیة

الشھادة التوثیقیة-ج

و ھ   ي ش   ھادة تع   د م   ن قب   ل الموث   ق و تش   ھر ف   ي مجموع   ة البطاق   ات العقاری   ة          

موص  ى لھ  م عل  ى الش  یوع ك  ل بالحص  ة الت  ي       باس  م جمی  ع الم  الكین س  واء ك  انوا ورث  ة أو      

المتعل    ق 76/63م    ن المرس    وم 91تع    ود ل    ھ، و ق    د اس    تحدثھا المش    رع بموج    ب الم    ادة 

ص ك    ل انتق    ال أو "عل    ى أن الفق    رة الأول    ى منھ    ابتأس    یس الس    جل العق    اري، الت    ي ت    ن

إنش    اء أو انقض    اء لحق    وق عینی    ة عقاری    ة بمناس    بة أو بفع    ل الوف    اة ض    من الآج    ال        

."یجب أن یثبت بموجب شھادة موثقة99ي المادة المحددة ف

السندات الإداریة-2

یتعل   ق الأم   ر ب   العقود و الق   رارات الإداری   ة الت   ي تتض   من نق   لا للملكی   ة العقاری   ة       

و الت   ي تع   د ف   ي ش   كل عق   د رس   مي یح   رره م   دیر أم   لاك الدول   ة بص   فتھ موث   ق الدول   ة و      



ـــــةـــ الخاصــةـــ في التشریعـــ الجزائـــــــــرــيالأولالفصل  إثبات الملكیــةـــ العقاریـ

65

اللج   وء إلی   ھ و لیح   تج بھ   ذه الس   ندات     الجماع   ات المحلی   ة أو الموث   ق إذا اخت   ارت الإدارة    

ص من   ھ         یج   ب أن تش   ھر بالمحافظ   ة العقاری   ة و أن تك   ون ص   ادرة ع   ن المال   ك أو بت   رخی

.و أن تتضمن تنازلا عن الملكیة العقاریة

و م   ن أھ   م الس   ندات الإداری   ة الت   ي تش   كل دلی   ل إثب   ات للملكی   ة العقاری   ة الخاص   ة،  

نة التن   ازل ع   ن أم   لاك الدول   ة ف   ي     العق   ود المح   ررة م   ن ط   رف أم   لاك الدول   ة المتض   م     

المتض     من التن     ازل ع     ن الأم     لاك 07/02/1981الم     ؤرخ ف     ي 81/01إط     ار الق     انون 

العقاری    ة ذات الاس    تعمال الس    كني أو المھن    ي أو التجاری    ة أو الحرف    ي التابع    ة للدول    ة و     

و الھیئ    ات و حلی    ة و دواوی    ن الترقی    ة و التس    ییر العق    اري و المؤسس    ات    الجماع    ات الم

م        ن الق        انون 40بالم        ادة و الملغ        ى1المع        دل و الم        تمم زة العمومی        ة الأجھ        

و ك    ذا ،20012المتض    من ق    انون المالی    ة لس    نة    23/12/2000الم    ؤرخ ف    ي  2000/06

العق    ود المتض    منة التن    ازل ع    ن أص    ول المؤسس    ات العمومی    ة المنحل    ة لفائ    دة العم    ال       

25/09/1994الم     ؤرخ ف     ي  94/294الأج     راء ف     ي إط     ار المرس     وم التنفی     ذي رق     م     

المتعل      ق بكیفی      ات ح      ل و تص      فیة المؤسس      ات العمومی      ة ذات الط      ابع الص      ناعي و    

ص الطبیعی    ین   ، و أیض    ا العق    ود المتض    منة إرج    اع حق    وق ال   3التج    اري ملكی    ة للأش    خا

المتعل   ق ب   الثورة الزراعی   ة   71/73ذوي الجنس   یة الجزائری   ة المؤمم   ة ف   ي إط   ار الأم   ر      

و یمك    ن الإش    ارة   .المع    دل و الم    تمم لق    انون التوجی    ھ العق    اري     95/26اس    تنادا للأم    ر  

أیض   ا للعق   ود المح   ررة ف   ي إط   ار الاحتیاط   ات العقاری   ة البلدی   ة المتض   منة التن   ازل بمقاب   ل 

قط   ع الأراض   ي الص   الحة للبن   اء الموج   ودة ف   ي التجزئ   ات عل   ى س   بیل التس   ویة عل   ى  ع   ن 

.من قانون التوجیھ العقاري86أساس المادة 

المتعل    ق بالتن    ازل ع   ن الأم    لاك العقاری    ة ذات الاس    تعمال الس    كني أو  07/02/1981الم    ؤرخ ف    ي 81/01الق   انون  -1
المھن     ي أو التج     اري أو الحرف     ي التابع     ة للدول     ة و الجماع     ات المحلی     ة و مكات     ب الترقی     ة و التس     ییر العق     اري و      

.1981، سنة 06یدة رسمیة، عدد جرالمؤسسات و الھیئات و الأجھزة العمومیة، الجمھوریة الجزائریة، 
، الجمھوری    ة الجزائری    ة،  2001المتض    من ق    انون المالی    ة لس    نة   23/12/2000الم    ؤرخ ف    ي  2000/06الق    انون-2

.2000، سنة 80جریدة رسمیة، عدد 
المتعل    ق بكیفی    ات ح    ل و تص    فیة المؤسس    ات العمومی    ة    25/09/1994الم    ؤرخ ف    ي  94/294المرس    وم التنفی    ذي  -3

.1994، سنة 63الجمھوریة الجزائریة، جریدة رسمیة، عدد ،الطابع الصناعي و التجاريذات 
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و بالإض    افة إل    ى الس    ندات الس    ابقة ال    ذكر ھن    اك أیض    ا ال    دفتر العق    اري ال    ذي     

یح   رره المح   افظ العق   اري و یس   لمھ لمال   ك العق   ار بمناس   بة الإج   راء الأول عق   ب الت   رقیم       

و ك   ذلك س   ند الملكی   ة  .75/74م   ن الأم   ر  18نھ   ائي للعق   ارات الممس   وحة، طبق   ا للم   ادة   ال

م   ن 21ال   ذي یع   ده المح   افظ العق   اري عق   ب إش   ھار مق   رر الت   رقیم العق   اري طبق   ا للم   ادة    

المتعل     ق بعملی     ات التحقی     ق العق     اري و تس     لیم س     ندات      08/147المرس     وم التنفی     ذي  

الملكیة 

83/18الملكی   ة المس   لمة ف   ي إط   ار الق   انون   یمك   ن أن نش   یر أیض   ا إل   ى س   ندات   

المتعل     ق بحی     ازة الملكی     ة العقاری     ة الفلاحی     ة و المرس     وم  18/08/1983الم     ؤرخ ف     ي 

، و ك       ذا المرس       وم  1المطب       ق ل       ھ 10/12/1983الم       ؤرخ ف       ي  83/724التنفی       ذي 

2المتعل      ق بترقی      ة الاس      تثمار  05/10/1993الم      ؤرخ ف      ي  93/12التش      ریعي رق      م  

، و ك    ذا المرس    وم التنفی    ذي رق    م    20/08/20013الم    ؤرخ ف    ي  01/03الملغ    ى ب    الأمر  

المح       دد لش       روط التن       ازل ع       ن الأراض       ي  06/07/1992الم       ؤرخ ف       ي 92/289

م   ن ق   انون التوجی   ھ العق   اري 19الص   حراویة ف   ي المس   احات الإص   لاحیة المطب   ق للم   ادة  

دول   ة لغ   رض ، و تتض   من الق   وانین الس   ابقة ال   ذكر كیفی   ة التن   ازل ع   ن الملكی   ة العقاری   ة لل   

.4استصلاحھا أو استثمارھا

الأحكام و القرارات القضائیة:الفرع الثاني

ویقص   د بھ   ا الأحك   ام و الق   رارات القض   ائیة الح   ائزة عل   ى حجی   ة الش   يء المقض   ي    

فی   ھ و الت   ي تقض   ي بإنش   اء أو بالكش   ف أو بتقری   ر ح   ق الملكی   ة العقاری   ة لأح   د أطرافھ   ا        

الم     ؤرخ ف     ي 83/13یح     دد كیفی     ات تطبی     ق الق     انون  10/12/1983الم     ؤرخ ف     ي 83/724المرس     وم التنفی     ذي -1
.و المتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة13/08/1983

، الجمھوری     ة الجزائری     ة، المتعل     ق بترقی     ة الاس     تثمار 05/10/1993ف     ي الم     ؤرخ 93/12المرس     وم التش     ریعي -2
.1993، سنة 46الجریدة الرسمیة، عدد 

، المتعل       ق بتط       ویر الاس      تثمار، الجمھوری       ة الجزائریة،الجری       دة  20/08/2001الم       ؤرخ ف      ي  01/03الأم      ر  -3
.2001، سنة 47الرسمیة، عدد 

.136، صلیلى زروقي، عمر حمدي باشا، مرجع سابق-4
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و مثالھ    ا الأحك     ام أو  إبط     ال الس    ند المثب    ت ل     ھ  نقض    اءه أو  أو بتع    دیل ھ    ذا الح     ق أو ا  

الق   رارات القاض   یة بإثب   ات اكتس   اب الملكی   ة ع   ن طری   ق التق   ادم المكس   ب، و تل   ك المتعلق   ة 

، و ك    ذا الأحك    ام و  01/01/1971بإثب    ات اكتس    اب العق    ود العرفی    ة لت    اریخ ثاب    ت قب    ل    

أو بت   ة لح   ق الش   فعة ع و الھب   ة أو المثالق   رارات المثبت   ة لص   حة المع   املات العقاری   ة ك   البی  

.تلك التي تقضي بإنھاء حالة الشیوع في الملكیة العقاریة

م    ن ق    انون التوجی    ھ العق    اري ش    ھر أي س    ند مثب    ت للملكی    ة   29و تش    ترط الم    ادة 

العقاری   ة الخاص   ة لیح   تج ب   ھ ك   دلیل إثب   ات، ل   ذا ف   إن الأحك   ام و الق   رارات القض   ائیة الت   ي    

ة الخاص  ة تخض  ع ب  دورھا لإلزامی  ة الش  ھر     تش  كل حج  ة ف  ي مج  ال إثب  ات الملكی  ة العقاری        

م   ن المرس   وم 90الم   ادة قض   تف   ي مجموع   ة البطاق   ات العقاری   ة، و لأج   ل ھ   ذا الغ   رض  

أن    ھ یتع    ین عل    ى كت    اب الض    بط إتم    ام إج    راء قی    دھا ف    ي مجموع    ة البطاق    ات    ب76/63

.العقاریة

و الأص   ل أن الق   انون لا یف   رض أن تص   ب ف   ي ش   كل عق   د موث   ق حت   ى ی   تم ش   ھرھا    

ن المح  افظ العق  اري  إر ف  ھ إذا ل  م تت  وافر عل  ى ك  ل المعلوم  ات التقنی  ة المتعلق  ة بالعق  ا       إلا أن  

ض ش    ھرھا اس    تنادا إل    ى تعلیم    ة وزاری    ة ص    درت ع    ن وزارة المالی    ة س    نة   1995ی    رف

ص عل    ى أن مث    ل ھ    ذه الأحك    ام و الق    رارات تعام    ل معامل    ة العق    ود العرفی    ة الثابت    ة    ت    ن

ین إفراغھ    ا ف    ي ش    كل عق    د ت    وثیقي حت    ى     و بالت    الي یتع     01/01/1971الت    اریخ قب    ل  

.1تشھر

السندات العرفیة:لثالفرع الثا

یش   ترط الق   انون ف   ي الس   ندات العرفی   ة أن تت   وافر عل   ى ش   روط عام   ة لتقب   ل ك   دلیل   

إثب    ات بص    فة عام    ة و أخ    رى خاص    ة مت    ى تعل    ق الأم    ر بإثب    ات الملكی    ة العقاری    ة ل    ذا   

.58ص،لیلى زروقي، عمر حمدي باشا، مرجع سابق-1
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ص ھ   ذا الف   رع لتعری   ف الس   ند العرف   ي و ش   روط     ص   حتھ ث   م لحجیت   ھ ف   ي مج   ال   سأخص   

.إثبات الملكیة العقاریة الخاصة

تعریف السند العرفي:أولا

ل    م یض    ع المش    رع الجزائ    ري تعریف    ا للس    ند العرف    ي، و یمكنن    ا أن ن    ورد بع    ض  

الورق    ة العرفی    ة ھ    ي س    ند مع    د للإثب    ات   "التعریف    ات الت    ي وض    عت ل    ھ، و منھ    ا أن   

.1."تدخل الموظف العامیتولى تحریره و توقیعھ أشخاص عادیون دون 

تل     ك الت     ي یحررھ     ا "و ف     ي تعری     ف آخ     ر نج     د أن المح     ررات العرفی     ة ھ     ي

، و ھ    ي إم    ا أن یك    ون "أص    حاب الش    أن بغی    ر أن یت    دخل موظ    ف ع    ام ف    ي تحریرھ    ا  

الغ   رض منھ   ا تھیئ   ة دلی   ل إثب   ات عل   ى التص   رف بمناس   بة إنش   ائھ و م   ن ث   م فھ   ي تحم   ل      

دل   یلا ك   املا عل   ى م   ن تحم   ل توقیع   ھ م   ا دام توقی   ع م   ن ی   راد الاحتج   اج بھ   ا علی   ھ، و تع   د

لا ینك   ر م   ا ھ   و منس   وب إلی   ھ م   ن توقی   ع، و إم   ا ألا یقص   د م   ن تحریرھ   ا أن تك   ون دلی   ل     

إثب  ات و ھ  و م  ا یفس  ر ع  دم توقیعھ  ا م  ن أص  حاب الش  أن ف  ي غال  ب الح  الات ش  أن ال  دفاتر          

الكام    ل التجاری    ة و الأوراق المنزلی    ة و ھ    ذه و إن كان    ت لا ترق    ى إل    ى مس    توى ال    دلیل    

.2إلا أن القانون لم یجردھا من كل قوتھا في الإثبات

مح   رر مع   د بغ   رض إثب   ات تص   رف ق   انوني و "كم   ا ع   رف المح   رر العرف   ي بأن   ھ

.3"دون تدخل موظف عام بصفتھ ھذه و موقع من أطرافھ ذلك

و م    ا 327و الملاح   ظ أن المش   رع الجزائ    ري تط   رق للعق   د العرف    ي ف   ي الم   واد       

acteبع   دھا م   ن الق   انون الم   دني و ق   د اس   تعمل بالمقاب   ل ف   ي ال   نص الفرنس   ي مص   طلح         

ص العرب    ي ف    ي ح    ین أن الأص    ح أن كلم    ة         یقابلھ    ا acteللدلال    ة عل    ى العق    د ف    ي ال    ن

ص یحي بكوش، مرجع سابق-  ،126. 1

.219، ص سعد، ھمام محمد محمود الزھران، مرجع سابقنبیل إبراھیم - 2

3- Jean-Louis Mouralis, Op.Cit.,P 32.
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لكلم    ة عق    د العربی    ة ھ    ي مص   طلح س    ند أو مح    رر، و أن الترجم    ة الفرنس    یة الص    حیحة 

.contratكلمة 

شروط صحة السند العرفي:ثانیا

ص الق    انون الم    دني المتعلق    ة بالعق    د العرف    ي نج    د أن    م    ن خ    لال اس    تقراء نص    و

المش   رع ق   د ح   دد ش   روطا لص   حة العق   د العرف   ي و لاكتس   ابھ للحجی   ة، و ق   د نص   ت الم   ادة  

ب   ھ أو وقع   ھ أو وض   ع   یعتب   ر العق   د العرف   ي ص   ادر مم   ن كت    "من   ھ عل   ى م   ا یل   ي    327

بص   مة إص   بعھ علی   ھ م   ا ل   م ینك   ر ص   راحة م   ا ھ   و منس   وب إلی   ھ، أم   ا ورثت   ھ فیكف   ي أن   

یحلف   وا یمین   ا أنھ   م لا یعلم   ون أن الخ   ط أو الإمض   اء أو البص   مة ھ   و لم   ن تلق   وا من   ھ           

."ھذا الحق 

و ل   ذلك ف   إن الس   ند العرف   ي لا یتطل   ب ش   كلیة معین   ة لإع   داده و العنص   ر الوحی   د          

و التوقی     ع علی     ھ، و أن     ھ ل     یس بالض     روري أن یت     ولى الأط     راف       المتطل     ب فی     ھ ھ       

المتعاق   دون تحری   ر الس   ند العرف   ي بأنفس   ھم كم   ا لا یش   ترط كتابت   ھ باللغ   ة العربی   ة أو بخ   ط   

الی    د كم    ا لا تنطب    ق عل    ى ھ    ذا الس    ند القواع    د الخاص    ة بتحض    یر الأوراق الرس    میة و       

ة عن   د تحری   ر الورق   ة م   ا ل   م   تھمیش   ھا و ت   ذییلھا و علی   ھ تعتب   ر الكلم   ات المش   طوبة ملغ   ا    

یتب    ین أن التش    طیب وق    ع بص    فة تدلیس    یة أو نتیج    ة لح    ادث خ    ارج ع    ن إرادة الأط    راف 

أم   ا الكلم   ات المحش   ورة ب   ین الس   طور فتعتب   ر ص   حیحة و للمحكم   ة س   لطة تق   دیر م   ا إذا        

.1كانت مدلسة

و إذا ك    ان الق    انون لا یش    ترط لص    حة الورق    ة العرفی    ة تأریخھ    ا فإن    ھ اش    ترط أن   

م   ن 328لھ   ا ت   اریخ ثاب   ت لتص   بح لھ   ا حجی   ة ف   ي مواجھ   ة الغی   ر عم   لا بالم   ادة        یك   ون 

الق   انون الم   دني، كم   ا لا یش   ترط ف   ي الورق   ة العرفی   ة ذك   ر المك   ان ال   ذي ح   ررت فی   ھ و        

.127، ص یحي بكوش، مرجع سابق-1
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م   ع ذل   ك ق   د یس   توجب الق   انون ت   أریخ و ذك   ر مك   ان تحری   ر بع   ض المح   ررات العرفی   ة        

.1ام بذلك لا یترتب علیھ البطلانكالسفتجة و الشیك و السند للأمر، غیر أن عدم القی

حجیة السندات العرفیة في مجال إثبات الملكیة العقاریة الخاصة:ثالثا

و بالنس   بة لحجی   ة الس   ندات العرفی   ة ف   ي مج   ال إثب   ات الملكی   ة العقاری   ة الخاص   ة         

فھ   ذه تع   د مقبول   ة   01/01/1971فإن   ھ یج   ب التمیی   ز ب   ین الس   ندات الثابت   ة الت   اریخ قب   ل       

للملكی   ة العقاری   ة الخاص   ة إذ ل   م یك   ن المش   رع یش   ترط لأج   ل ذل   ك الش   كلیة    ك   دلیل إثب   ات

من   ھ أص   بح 29الرس   میة، إلا أن   ھ و بع   د ص   دور ق   انون التوجی   ھ العق   اري وعم   لا بالم   ادة   

م    ن ال    لازم إف    راغ ھ    ذه الس    ندات العرفی    ة ف    ي ش    كل رس    مي و ش    ھرھا ف    ي مجموع    ة   

لملكی   ة العقاری   ة الخاص   ة، و ھ   ي البطاق   ات العقاری   ة لیح   تج بھ   ا ك   دلیل ف   ي مج   ال إثب   ات ا

، أم    ا 76/63م    ن المرس    وم 89معف    اة م    ن ش    رط الش    ھر المس    بق حس    ب ن    ص الم    ادة   

فھ   ي تع   د باطل   ة لتخل   ف رك   ن  01/01/1971الس   ندات العرفی   ة الغی   ر ثابت   ة الت   اریخ قب   ل  

الش   كلیة الرس   میة فیھ   ا و بالت   الي لا یمك   ن أن یح   تج بھ   ا لإثب   ات الملكی   ة العقاری   ة الخاص   ة  

م    ن الق    انون  01مك    رر 324ث    م ب    نص الم    ادة   71/91م    ن الأم    ر  12بالم    ادة عم    لا 

.المدني

.130، 129، 128، ص نفس المرجع-1
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ــــــــــةـــ خلاصـ

تع   د دع   وى الاس   تحقاق أھ   م س   بل حمای   ة ح   ق الملكی   ة، و ھ   ي تتمی   ز ع   ن غیرھ   ا     

م  ن دع  اوى الملكی  ة بأن  ھ یتع  ین عل  ى رافعھ  ا إثب  ات ص  فتھ كمال  ك تح  ت طائل  ة ع  دم قب  ول           

ت ف    ي دع    وى اس    تحقاق الملكی    ة العقاری    ة الخاص    ة للقواع    د      و یخض    ع الإثب    ا .دع    واه

العام   ة للإثب   ات ف   ي دع   وى الاس   تحقاق بوج   ھ ع   ام إلا ان   ھ وبالنس   بة لط   رق الإثب   ات ف   إن     

المش  رع قی   د م   ن حری   ة المال   ك ف   ي اختی   ار ال   دلیل ال   ذي یثب   ت ب   ھ ملكیت   ھ بش   رطي ت   وافر  

.الرسمیة و الشھر

لعقاری     ة الخاص     ة ف     ي التش     ریع   و یمك     ن تلخ     یص الس     ندات المثبت     ة للملكی     ة ا  

الس     ندات والس     ندات التوثیقی     ة الس     ندات الرس     میة، و تض     م  الجزائ     ري فیم     ا یل     ي،   

الثابت    ة الت    اریخ  الس    ندات العرفی    ة ، و أخی    را الأحك    ام و الق    رارات القض    ائیة ، الإداری    ة

.01/01/1971قبل 
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ةـــ للملكیة العقاریــةـــ الخاـصةدور الرسمیة في :الفصـلــ الثانــــيــ التصرفات الناقلـ

بع   د الاس   تقلال م   دد المش   رع الجزائ   ري تطبی   ق أحك   ام الق   انون الفرنس   ي الت   ي لا       

ص قانونی  ة جزائری   ة و ق  د طب   ق         تم  س بالس  یادة الوطنی   ة، و ذل  ك إل   ى غای  ة إص  دار نص   و

م    ع القض     ایا  القض    اء الجزائ    ري الق    وانین الفرنس     یة الس    اریة المفع    ول أثن     اء تعامل    ھ      

المتعلق    ة بإثب    ات الح    ق ف    ي الملكی    ة العقاری    ة الخاص    ة إل    ى أن أص    در المش    رع ع    دة       

نص   وص قانونی   ة تعلق   ت بتنظ   یم ھ   ذا الص   نف م   ن أص   ناف الملكی   ة و ق   د ك   ان أھمھ   ا م   ا    

تعل    ق باش    تراط الش    كلیة الرس    میة ف    ي إب    رام التص    رفات الناقل    ة لھ    ا،غیر أن موق    ف          

ص و طریق    ة تط   بیق    ھ و تفس    یره لھ    ا اتس    م بع    دم الاس    تقرار    القض    اء م    ن ھ    ذه النص    و

لأس   باب مختلف   ة، و لم   دة طویل   ة إل   ى أن ت   م حس   مھ م   ن ط   رف المحكم   ة العلی   ا بموج   ب       

، و علی    ھ س    وف  18/02/1997اجتھ    اد قض    ائي ص    در ع    ن غرفھ    ا المجتمع    ة بت    اریخ    

ص المبح    ث الأول م    ن ھ    ذا الفص    ل لدراس    ة تط    ور       التش    ریع المتعل    ق بإثب    ات   أخص    

تطبیق   ات القض   اء للنص   وص   المبح   ث الث   اني الخاص   ة، ث   م أدرس ف   ي   الملكی   ة العقاری   ة 

القانونی    ة المتعلق    ة بھ    ذا الموض    وع م    ن خ    لال تحلی    ل م    ا اطلع    ت علی    ھ م    ن ق    رارات    

قضائیة 
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تطور موقف المشرع:المبحث الأول

م   دد المش   رع الجزائ   ري تطبی   ق أحك   ام الق   انون الفرنس   ي الت   ي لا تم   س بالس   یادة        

إثب   ات الملكی   ة بوج   ھ ع   ام إل   ى غای   ة ص   دور ق   وانین      ة بمس   ألالوطنی   ة و منھ   ا م   ا تعل   ق   

التوثی     ق ق     ام بمھن     ةالمتعل     ق 70/91م     ن الأم    ر  12و بموج     ب الم     ادة ث     م جزائری    ة  

و خ   لال س   نة  ،للملكی   ة العقاری   ة بف   رض الرس   میة ك   ركن ف   ي إب   رام التص   رفات الناقل   ة      

المتعل      ق 75/74الأم      ر والق      انون الم      دني المتض      من75/58أص      در الأم      ر 1975

76/63المرس   وم ال   ذي ت   لاه ض   ي الع   ام و تأس   یس الس   جل العق   اري     بإع   داد مس   ح الأرا 

12تب   این موق   ف القض   اء بش   أن تطبی   ق الم   ادة     و ق   د.المتعل   ق بتأس   یس الس   جل العق   اري  

ق مم   ا دف   ع المش   رع إل   ى حس   م موقف   ھ بالنس   بة لھ   ذه المس   ألة بمناس   بة       م   ن ق   انون التوثی    

و .1990، و إص    دار ق    انون التوجی    ھ العق    اري س    نة 1988تع    دیل الق    انون الم    دني س    نة 

.بناءا على تحلیل ھذه النصوص یمكن تقسیم ھذا المبحث إلى مطلبین

1975إلى 1962المرحلة الممتدة من :المطلب الأول

ص عل   ى تمدی   د تطبی   ق    62/157ة الاس   تقلال الق   انون رق   م  أص   در المش   رع غ   دا  ال   ذي ن   

.1باستثناء ما یمس منھا بالسیادة الوطنیة31/12/1962القوانین الفرنسیة إلى غایة 

الملكی    ة العقاری    ة بتنظ    یمو علی    ھ ف    إن أحك    ام الق    انون الم    دني الفرنس    ي المتعلق    ة 

المتعل   ق بتنظ   یم70/91الخاص   ة اس   تمر تطبیقھ   ا ف   ي الجزائ   ر إل   ى غای   ة ص   دور الأم   ر     

ال   ذي تن   اول موض   وع الرس   میة و علاقتھ   ا بنق   ل الملكی   ة والحق   وق العینی   ة     مھن   ة التوثی   ق

ص المادة  .منھ12العقاریة الأخرى بموجب ن

1- loi n°62-157 du 31/12/1962, tendant à la reconduction jusqu’a nouvel ordre de la
legislation en vugueur au 31/12/1962, République algérienne, Journal officiel,
Numéro 02, Année 1963.
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تمدید تطبیق التشریع الفرنسي:الفرع الأول

ن الفرنس   ي بص   ورة عام   ة و بص   فة خاص   ة الق   انون الم   دني ل   م یتض   من أی   ة   الق   انو

الملكی   ة س   واء العقاری   ة أو المنقول   ة مم   ا دف   ع بالقض   اء و  إثب   اتنص   وص تحك   م موض   وع 

ص بإثب   ات الملكی   ة، و ھ   و م   ا س   أبینھ فیم   ا یل   ي م   ع توض   یح       الفق   ھ إل   ى وض   ع نظ   ام خ   ا

.ھذا النظامدور الشكلیة الرسمیة في إثبات الملكیة العقاریة حسب

غیاب قواعد خاصة بإثبات الملكیة في القانون الفرنسي:أولا

ل    م یتض    من الق    انون الم    دني الفرنس    ي نص    ا خاص    ا بإثب    ات الملكی    ة و اكتف    ى          

عل   ى  إل   ى التق   ادم دون تس   میتھ كقرین   ة قانونی   ة    021الفق   رة 1350بالإش   ارة ف   ي الم   ادة   

تحكمھ  ا القواع  د العام  ة ف  ي الإثب  ات،     ، وعلی  ھ ف  إن مس  الة إثب  ات الملكی  ة     وج  ود ھ  ذا الح  ق  

غی   ر أن   ھ و نظ   را لخصوص   یة الإثب   ات فیم   ا یتعل   ق بالملكی   ة العقاری   ة ف   إن القواع   د العام   ة  

ل  م تك  ن كافی  ة لتق  دیم ال  دلیل الكام  ل و الك  افي لإثب  ات ھ  ذا الح  ق مم  ا دف  ع القض  اء و الفق  ھ             

رس   اء نظ    ام  الفرنس   یین للت   دخل لح   ل ھ    ذا الإش   كال و ق   د نج   ح القض    اء الفرنس   ي ف   ي إ        

أو بكیفی   ة ا یتعل   ق بع   بء الإثب   ات أو بوس   ائلھ خ   اص بإثب   ات الملكی   ة العقاری   ة، س   واء فیم     

.2توظیف ھذه الوسائل

و یرج   ع ھ   ذا الف   راغ ف   ي الق   انون الم   دني الفرنس   ي إل   ى كون   ھ لا یتض   من إطلاق   ا      

قواع   د لإثب   ات الح   ق مباش   رة، ب   ل ی   نظم فق   ط قواع   د إثب   ات مص   در الح   ق س   واء ك   ان           

تص    رف ق    انوني، و ھ    و م    ا یجع    ل الإثب    ات بالنس    بة للملكی    ة العقاری    ة ینف    رد   واقع    ة أو 

ص أن   ھ تمل   ك حق   ا     بخاص   یة ع   دم إمكانی   ة تق   دیم ال   دلیل الك   افي و القطع   ي ف   إذا أثب   ت ش   خ

معین   ا ع   ن طری    ق التعاق   د أو المی   راث ك    ان علی   ھ إثب    ات أن م   ن نق   ل إلی    ھ الملكی   ة ق    د         

1- " Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines
circonstances déterminées"
2- Patrice Jourdain, Op. Cit., P 275.
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ة وھ  و م  ا یجع  ل الإثب  ات مس  تحیلا أو كم  ا      اكتس  بھا م  ن مال  ك قبل  ھ و ھك  ذا إل  ى م  ا لا نھای        

probatioیعبر عنھ باللاتینیة diabolica.1.

و لا یتس   ع المج   ال لدراس   ة النظ   ام ال   ذي أرس   اه الفق   ھ و القض   اء الفرنس   یین فیم   ا        

ص إثب   ات الملكی   ة العقاری   ة ل   ذا سأقتص   ر عل   ى م   ا یتعل   ق من   ھ بإش   كالیة دور الش   كلیة      یخ   

.الرسمیة في ھذا المجال

مكانة السند الرسمي كدلیل على الملكیة:ثانیا

تج   در الإش   ارة ب   دءا إل   ى أن القض   اء الفرنس   ي ق   د أك   د أن الملكی   ة تثب   ت بجمی   ع          

ط   رق الإثب   ات، س   واء كان   ت ملكی   ة عقاری   ة أو منقول   ة، ل   ذا فلك   ل ط   رف ف   ي ال   دعوى أن   

.2یحتج بأي من أدلة الإثبات المتاحة لھ، و ھنا تطرح إشكالیة تنازع الأدلة

ف    إذا ك    ان التن    ازع ب    ین الس    ند و الحی    ازة ف    إن الح    ق ف    ي الملكی    ة یثب    ت     1

للح  ائز إذا كان  ت حیازت  ھ ق  د اس  توفت ش  روط اكتس  ابھ للملكی  ة ع  ن طری  ق التق  ادم ف  إذا ل  م            

یك   ن الأم   ر ك   ذلك ف   إن القض   اء الفرنس   ي ی   رجج ال   دلیل الأق   دم س   واء ك   ان الحی   ازة أو            

.السند

بس    ند كت    ابي، فھن    ا ذھ    ب    إذا ح    دث أن تق    دم ك    ل ط    رف ف    ي ال    دعوى      2

القض  اء الفرنس  ي إل  ى الق  ول أن الس  ند الأس  بق ف  ي الش  ھر أفض  ل م  ن غی  ره ع  دا ف  ي ح  ال          

س   وء النی   ة، ف   إذا ل   م یص   در الس   ندان م   ن نف   س الش   خص فق   د اتج   ھ القض   اء إل   ى ت   رجیح     

.السند الذي یفید الملكیة الأكثر مصداقیة و لیس بالضرورة أن یكون السند الأقدم

لأط    راف ب    دلیل كت    ابي ف    ي ح    ین ل    م ی    تمكن خص    مھ م    ن   إذا تق    دم أح    د ا3

.3تقدیم أي دلیل فإن الحق یثبت لصاحب السند

1- François Terre, Philippe Simler, Op. Cit., P 391.
2- Sophie Schiller, Droit des biens, Dalloz, Paris, 2003, P 133.
3- Sophie Schiller, Op.Cit., P, 137, 138,139.
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و الملاح     ظ أن القض     اء الفرنس     ي ف     ي ظ     ل غی     اب نص     وص قانونی     ة تع     الج       

موض   وع إثب   ات الملكی   ة العقاری   ة الخاص   ة ل   م یجع   ل م   ن ال   دلیل الكت   ابي بص   فة عام   ة و     

الح   ق ف   ي الملكی   ة ب   ل و ل   م یجع   ل م   ن  ال   دلیل الرس   مي بص   فة خاص   ة دل   یلا قاطع   ا عل   ى 

الكتاب   ة أو م   ن الرس   میة س   ببا لتفض   یل الس   ند الكت   ابي أو الرس   مي عل   ى غی   ره م   ن الأدل   ة    

.التي یمكن أن یتنازع معھا

ص الم   ادة      م   ن الق   انون الم   دني  1582و ق   د أك   د القض   اء الفرنس   ي ف   ي تحلیل   ھ ل   ن

بي مؤی  دا ب  ذلك رأي الفق  ھ ف  ي    أن عق  د البی  ع ینعق  د حت  ى و ل  و ل  م ی  تم إفراغ  ھ ف  ي س  ند كت  ا        

أن نق   ل الملكی   ة ی   تم مباش   رة عن   د إب   رام العق   د، و ق   د ج   اء ف   ي ق   رار غرف   ة الع   رائض            

و ق     رار الغرف     ة المدنی     ة بمحكم     ة ال     نقض الص     ادر ف     ي  21/11/1898الم     ؤرخ ف     ي 

عق    د البی    ع ی    تم بمج    رد تواف    ق إرادت    ي الط    رفین و ل    و ل    م یف    رغ  "أن 17/07/1930

".في سند مكتوب 

"إل    ى أن 09/12/1930كم    ا ذھب    ت ھ    ذه الأخی    رة ف    ي قرارھ    ا الم    ؤرخ ف    ي      

البی   ع المف   رغ ف   ي س   ند عرف   ي ھ   و بی   ع ص   حیح طالم   ا توافق   ت إرادت   ي الط   رفین عل   ى      

الش   يء المبی   ع و ال   ثمن بغ   ض النظ   ر ع   ن إف   راغ ھ   ذه الإرادة لاحق   ا ف   ي عق   د ت   وثیقي       

"1.

وم الم     ؤرخ ف     ي ت     م تمدی     د س     ریان أحك     ام المرس      62/157و تطبیق     ا للق     انون 

ص ف   ي مادت   ھ الرابع   ة عل   ى أنـــ ـ  ھـ        04/01/1955 المتعل   ق بالش   ھر العق   اري، ال   ذي ی   ن

، و ق   د "ك   ل عق   د یك   ون موض   وع ش   ھر عق   اري یج   ب أن یق   دم ف   ي ش   كل رس   مي          "

ذھ  ب ال  بعض ف  ي تفس  یره لھ  ذا ال  نص إل  ى الق  ول ب  أن الق  انون أص  بح یش  ترط إف  راغ ك  ل              

.قاریة في شكل رسمي تحت طائلة البطلانالعقود المتعلقة بالحقوق العینیة الع

1- Nadia Younsi Haddad, L’acte sous seing privé et les transactions immobilières,
commentaire de l’arrêt du 18 février 1997 cour Suprême, toutes chambres réunies,
Revue algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques, Institut de droit
et des sciences administratives, Université d’Alger, V° 35, N° 04, Dar al hikma,
Alger, 1997, P 1149, 1150.
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غی  ر أن ھ   ذا ال   رأي ل   م ی   تم اعتم  اده عل   ى أس   اس أن الش   كلیة اش   ترطت لض   مان أن   

ی    تم الش    ھر بأحس    ن طریق    ة، و أن ھ    ذا الأخی    ر إج    راء ق    رر لمص    لحة الغی    ر، كم    ا أن     

الم  ادة الرابع  ة ل  م تش  ترط وج  وب إف  راغ العق  د ف  ي ش  كل رس  مي إنم  ا اش  ترطت ف  ي العق  د           

la"لش  ھر أن یق  دم ف  ي ش  كل رس  مي، و أن قاع  دة التص  رف الرس  مي      موض  وع ا regle

de l’acte authentique"لا یتم إعمالھا إلا إذا كان ھذا التصرف واجب شھره.

مع    دل للمرس    وم  14/10/1955و تأكی    دا لھ    ذه القاع    دة ص    در مرس    وم بت    اریخ      

لا یمك   ن 31/12/1955الس   ابق ال   ذكر، ج   اء فی   ھ أن العق   ود العرفی   ة الثابت   ة الت   اریخ بع   د   

.1شھرھا إلا إذا تم إفراغھا في شكل رسمي

المتعلق بتنظیم مھنة التوثیق70/91صدور الأمر :الفرع الثاني

لأس    باب و ف    ي ظ    ل ظ    روف تاریخی    ة معین    ة، و بموجب    ھ    70/91ص    در الأم    ر 

أعط   ى المش   رع الجزائ   ري للش   كلیة الرس   میة دورا ف   ي مج   ال إب   رام التص   رفات الناقل   ة         

70/91كی   ة العقاری   ة الخاص   ة، ل   ذا أرى قب   ل التط   رق للكیفی   ة الت   ي ع   الج بھ   ا الأم   ر     للمل

.ھذه المسألة ضرورة إلقاء الضوء على الظروف المحیطة بصدوره

70/91الظروف التي صدر فیھا الأمر :أولا

تس      ببت مغ      ادرة الأغلبی      ة الس      احقة للم      وثقین للأراض      ي الجزائری      ة غ      داة      

ض كب ی   ر ف   ي ع   دد المع   املات العقاری   ة، و رغ   م اتخ   اذ وزارة الع   دل الاس   تقلال ف   ي انخف   ا

لإج   راءات تحفظی   ة خاص   ة بالأرش   یف، إلا أن الدراس   ات التوثیقی   ة بقی   ت مغلق   ة لانع   دام        

الم    وثقین الم    ؤھلین، حی    ث أش    ارت الإحص    ائیات الت    ي أجرتھ    ا غرف    ة الم    وثقین س    نة      

ملفا لمجوع التراب الوطني 19إلى أن عددھا لم یتجاوز 1969

1- Nadia Younsi Haddad, Op.Cit., P, 1148, 1149.
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و ق   د تأزم   ت الوض   عیة بس   رعة و اتجھ   ت نح   و الانس   داد مم   ا أجب   ر الإدارة عل   ى      

تكلی    ف الموث    ق الواح    د بع    دة دراس    ات، كم    ا ت    م تكلی    ف كت    اب الض    بط بإع    داد بع    ض    

العق   ود التوثیقی   ة ع   دا تل   ك المتعلق   ة ب   البیوع العقاری   ة، و اس   تمر الوض   ع ك   ذلك إل   ى غای   ة    

تض   من تنظ   یم مھن   ة التوثی   ق، ال   ذي     الم70/91أی   ن أص   در المش   رع الأم   ر    1970س   نة 

قض   ى أن الموث   ق موظ   ف ت   ابع ل   وزارة الع   دل و ل   یس ض   ابطا عمومی   ا یعم   ل لحس   ابھ           

كم  ا ح  دد لأول م  رة التص  رفات الت  ي یج  ب أن تب  رم ف  ي ش  كل رس  مي، غی  ر أن           .الخ  اص

الع    دد الض    عیف للدراس    ات المفتوح    ة ل    م یك    ن كافی    ا للاس    تجابة للطل    ب الق    وي المق    دم    

.1في تأخیر معتبر آنذاك مما تسبب 

أن أص   در ع   دة 70/91ھ   ذا و نش   یر إل   ى أن   ھ س   بق للمش   رع قب   ل إص   داره للأم   ر    

نص    وص قانونی    ة تھ    دف بالأس    اس إل    ى تنظ    یم و تقیی    د حری    ة المع    املات العقاری    ة و       

ھ   ذه الدراس   ة  م   ن حمای   ة الأم   لاك الش   اغرة  س   بق الإش   ارة إلیھ   ا ف   ي الفص   ل التمھی   دي      

قی    ودا جدی    دة عل    ى حری    ة إرادة الأش    خاص ف    ي إب    رام 70/91لیض    یف بموج    ب الأم    ر 

ض إبرامھ   ا      العدی   د م   ن التص   رفات القانونی   ة و م   ن بینھ   ا المع   املات العقاری   ة عن   دما ف   ر

زی  ادة عل  ى  "من  ھ الت  ي نص  ت عل  ى م  ا یل  ي     12ف  ي ش  كل رس  مي و ذل  ك بموج  ب الم  ادة     

اعھا إل  ى ش  كل رس  مي ف  إن العق  ود الت  ي تتض  من نق  ل        العق  ود الت  ي ی  أمر الق  انون بإخض      

العق   ار أو حق   وق عقاری   ة أو مح   لات تجاری   ة أو ص   ناعیة أو ك   ل عنص   ر م   ن عناص   رھا    

أو التخل   ي ع   ن أس   ھم م   ن ش   ركة آو ج   زء منھ   ا أو عق   ود زراعی   ة أو تجاری   ة أو عق   ود   

تس    ییر المح    لات التجاری    ة أو المؤسس    ات الص    ناعیة یج    ب تح    ت طائل    ة ال    بطلان أن      

".رر ھذه العقود في شكل رسمي مع دفع الثمن إلى الموثقتح

1- Nadia Younsi Haddad, Op Cit, P 1157.
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70/91من الأمر12تكییف الشكلیة المقررة بالمادة :ثانیا

ص الم   ادة     تع   د  ش   كلیة انعق   اد  70/91م   ن الأم   ر  12الش   كلیة المق   ررة بموج   ب ن   

یترت   ب عل   ى تخلفھ   ا ع   دم قی   ام العق   د و ھ   و م   ا ی   دل علی   ھ ص   ریح العب   ارة المس   تعملة م   ن  

یج   ب تح  ت طائل   ة ال   بطلان أن تح   رر ھ   ذه العق   ود  ....."الم   ادة ھ   ذهط  رف المش   رع ف   ي  

".في شكل رسمي مع دفع الثمن للموثق

العقاری    ة، منعطف    ا حاس    ما ف    ي مج    ال إثب    ات الملكی    ة  70/91و ق    د ش    كل الأم    ر 

من   ھ إف   راغ جمی   ع العق   ود الت   ي تتض   من نق   ل عق   ار أو حق   وق       12طالم   ا أوجب   ت الم   ادة   

عقاری   ة ف   ي ش   كل رس   مي تح   ت طائل   ة ال   بطلان المطل   ق، و من   ھ ل   م یع   د م   ن الممك   ن            

الاحتج   اج ب   أي ورق   ة عرفی   ة ك   دلیل عل   ى إثب   ات تص   رف واق   ع عل   ى ح   ق الملكی   ة أو            

أن الأوراق العرفی    ة المتض    منة لمث    ل ھ    ذه  غی    ره م    ن الحق    وق العینی    ة العقاری    ة طالم    ا   

.السابقة الذكر12التصرفات القانونیة تعد باطلة بطلانا مطلقا تطبیقا لنص المادة 

الش    كلیة المق    ررة  م    ن ق    انون التوثی    ق إلا أن 12و رغ    م ص    راحة ن    ص الم    ادة   

اخ   تلاف فیم   ا یتعل   ق بالتفس   یر    كان   ت مح   ل بموجب   ھ كش   رط لإب   رام العدی   د م   ن العق   ود      

نوني لھ    ا، ل    ذا و ل    دواعي اجتماعی    ة وسیاس    یة ت    م إص    دار تعلیم    ة رئاس    یة غی    ر         الق    ا

تل   تمس م    ن المح   اكم القض    اء   تتعل    ق ببی   ع الأراض    ي 30/06/1976منش   ورة بت   اریخ   

، و ھ   و الت   اریخ ال   ذي   05/03/1974بص   حة المع   املات العقاری   ة العرفی   ة المبرم   ة قب   ل     

ل   ق بالاحتیاط   ات العقاری   ة، و    المتع20/02/1971یب   دأ فی   ھ س   ریان الأم   ر الم   ؤرخ ف   ي       

ص    رف الأط    راف أم    ام الموث    ق لتص    حیح عق    ودھم إذا ك    انوا ق    د تعاق    دوا ف    ي ص    ورة    

ك ف    إن الحك    م عرفی    ة و ت    م تس    لیم المبی    ع و ق    بض ال    ثمن و ف    ي ح    ال ع    دم القی    ام ب    ذل   

بل    غ ع    ن طری    ق كتاب    ة الض    بط للمجل    س الش    عبي  یال    ذي والقاض    ي بص    حة التص    رف 

ض النظ    ر ع    ن الإش    كال ال    ذي  .1م العق    د الرس    ميالبل    دي المعن    ي یعتب    ر ف    ي مق    ا  و بغ    

1- Ghanima Khiar née Lahlou, Commentaire de l’arrêt du 18 février 1997 cour
Suprême, toutes chambres réunies, Revue algérienne des sciences juridiques,
économiques et politiques, Institut de droit et des sciences administratives,
Université d’Alger, Dar al hikma, V° 35, N° 03, Alger, 1997, P 751.
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تطرح   ھ التعلیم   ة الس   ابقة ال   ذكر فیم   ا یتعل   ق بت   درج الق   وانین و ع   ن كونھ   ا طبق   ت م   ن           

ص الم  ادة      ، ف  إن ھ  ذه التعلیم  ة ت  م تبریرھ  ا     70/91م  ن الأم  ر  12ط  رف القض  اء خرق  ا ل  ن

رم    ة قب    ل تطبیقھ    ا عل    ى العق    ود المبت    م حص    ر مج    الب    دواعي العدال    ة الاجتماعی    ة، و 

15/03/19741.

إلى الیوم1975المرحلة الممتدة من :المطلب الثاني

، لینتھ     ي 75/58أص     در المش     رع الق     انون الم     دني الجزائ     ري بموج     ب الأم     ر   

ب    ذلك عھ    د تمدی    د تطبی    ق نظی    ره الفرنس    ي، و ف    ي نف    س الس    نة أص    در أیض    ا الأم    ر       

الاح   تلال، إلا أن تمھی   دا للاس   تغناء ع   ن نظ   ام الش   ھر الشخص   ي الم   وروث ع   ن      75/74

مج   الا واس   عا للاخ   تلاف بش   أن دور الش   كلیة الرس   میة ف   ي    اص   دور ھ   ذین الق   انونین فتح    

مس   ألة إثب   ات الملكی   ة العقاری   ة الخاص   ة، و ھ   و م   ا اس   تدعى ت   دخل المش   رع م   ن جدی   د         

لتنظ  یم ھ   ذه المس   ألة وحس   م الخ   لاف بش   أنھا عن   د تعدیل   ھ للق   انون الم   دني بموج   ب الق   انون  

.المتعلق بالتوجیھ العقاري90/25للقانون و إصداره88/14

1988إلى 1975الفترة الممتدة من :الفرع الأول

75/74و 75/58تمی     زت ھ     ذه الفت     رة بإص     دار المش     رع الجزائ     ري، الأم     رین 

المتعلق   ین عل   ى الت   والي بالق   انون الم   دني، و بإع   داد مس   ح الأراض   ي و تأس   یس الس   جل          

.العقاري

1- Ghanima Khiar née Lahlou, Op.Cit., P 751.
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المتضمن القانون المدني75/58صدور الأمر :أولا

المتض    من الق    انون الم    دني، ف    ي 26/09/1975الم    ؤرخ ف    ي 75/58نظ    م الأم    ر

و 351و م   ا بع   دھا الش   روط المتعلق   ة بالعق   د بص   فة عام   ة،و نظ   م ف   ي الم   واد     54الم   ادة 

ش   روط نق   ل ملكی   ة العق   ار 793، 792م  ا بع   دھا عق   د البی   ع بص   فة عام   ة، و ف   ي الم   ادتین  

عل   ى م   ا  792العقاری   ة الأخ   رى بص   فة خاص   ة، و ق   د نص   ت الم   ادة     و الحق   وق العینی   ة 

تنتق    ل الملكی    ة و غیرھ    ا م    ن الحق    وق العینی    ة ف    ي العق    ار بالعق    د مت    ى ك    ان     "یل    ي 

."و ذلك مع مراعاة النصوص التالیة 164الشيء مملوكا للمتصرف طبقا للمادة 

العینی    ة لا تنتق    ل الملكی    ة و الحق    وق"عل    ى م    ا یل    ي 793بینم    ا نص    ت الم    ادة 

الأخ   رى ف   ي العق   ار س   واء ك   ان ذل   ك ب   ین المتعاق   دین أم ف   ي ح   ق الغی   ر إلا إذا روعی   ت     

الإج  راءات الت  ي ی  نص علیھ  ا الق  انون و ب  الأخص تل  ك الت  ي ت  دیر مص  لحة ش  ھر العق  ار           

"

م    ن ق    انون التوثی    ق 12و ل    م ی    ورد المش    رع الجزائ    ري أي ن    ص مماث    ل للم    ادة 

ة أو الحق   وق العینی   ة الأخ   رى ف   ي ش   كل رس   مي، كم   ا  یوج   ب إف   راغ العق   ود الناقل   ة للملكی    

ل  م یتض  من نص  ا یعتب  ر الش  كلیة الرس  میة ركن  ا ف  ي عق  د البی  ع ال  وارد عل  ى عق  ار أو عل  ى            

ص الم   ادة       12ح   ق عین   ي عق   اري، إلا ان   ھ ف   ي نف   س الوق   ت ل   م یتض   من نص   ا یخ   الف ن   

.أو یلغیھ صراحة أو ضمنا70/91من الأمر 

يتبني نظام الشھر العین:ثانیا

كم    ا س    بق الإش    ارة إلی    ھ فق    د تبن    ى المش    رع الجزائ    ري نظ    ام الش    ھر العین    ي         

ك   ل ح   ق للملكی   ة و ك   ل   "من   ھ عل   ى أن 15، و ق   د نص   ت الم   ادة  75/74بموج   ب الأم   ر  

ح  ق عین  ي آخ  ر یتعل  ق بعق  ار لا وج  ود ل  ھ بالنس  بة للغی  ر إلا م  ن ت  اریخ ی  وم إش  ھارھما             

العق      ود "من      ھ أن16ادة و أض      افت الم      ، ...."ف      ي مجموع      ة البطاق      ات العقاری      ة 
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الإرادی  ة و الاتفاق  ات الت   ي ترم  ي إل  ى إنش   اء أو نق  ل أو انقض  اء ح   ق عین  ي لا یك  ون ل   ھ         

، و "أث   ر حت   ى ب   ین الأط   راف إلا م   ن ت   اریخ نش   رھا ف   ي مجموع   ة البطاق   ات العقاری   ة      

م    ن الق    انون 793، 792ب   ذلك یك    ون المش   رع أك    د م   ا س    بق أن نص   ت علی    ھ الم   ادتین      

قی   دا آخ   ر عل   ى حری    ة الإثب   ات ف   ي الم   ادة العقاری   ة عن   دما أل    زم         الم   دني وق   د أض   اف    

أص    حاب الحق    وق العینی    ة العقاری    ة بقی    دھا أو ب    الأحرى قی    د الس    ندات المثبت    ة لھ    ا ف    ي    

مجموع   ة البطاق   ات العقاری   ة لتك   ون حج   ة ب   ین أط   راف الح   ق و ف   ي مواجھ   ة الغی   ر، و        

ال    ذي رب    ط الش    كلیة 76/63أص    در المش    رع المرس    وم التنفی    ذي 75/74تطبیق    ا للأم    ر 

61الرس   میة بش   كلیة الش   ھر العق   اري و جع   ل الأول   ى ش   رطا لقب   ول الثانی   ة فنص   ت الم   ادة 

ك  ل عق  د یك  ون موض  وع إش  ھار ف  ي محافظ  ة عقاری  ة، یج  ب أن یق  دم       "من  ھ عل  ى م  ا یل  ي  

."على شكل رسمي

و ھك   ذا یك   ون المش   رع بتبنی   ھ نظ   ام الش   ھر العین   ي ق   د جع   ل م   ن الش   كلیة الرس   میة 

غی   ر مباش   رة ش   رطا لإثب   ات الملكی   ة العقاری   ة طالم   ا جع   ل منھ   ا ش   رطا لقب   ول       بص   ورة 

قی   د الس   ندات المثبت   ة للحق   وق العینی   ة العقاری   ة ف   ي مجموع   ة البطاق   ات العقاری   ة، و جع   ل   

م  ن القی  د ش  رطا لاكتس  اب ھ  ذه الس  ندات الحجی  ة ب  ین أطرافھ  ا و ف  ي مواجھ  ة الغی  ر، كم  ا           

دة المقبول    ة لإثب    ات الملكی    ة العقاری    ة ف    ي     جع    ل م    ن ال    دفتر العق    اري الوس    یلة الوحی        

75/74م    ن الأم    ر 19المن    اطق الت    ي خض    عت لعملی    ة مس    ح الأراض    ي عم    لا بالم    ادة  

تس   جل جمی   ع الحق   وق الموج   ودة عل   ى عق   ار م   ا وق   ت        "یل   ي الت   ي نص   ت عل   ى م   ا   

و ق   د س   بق أن  ، ."الإش   ھار ف   ي الس   جل العق   اري ف   ي ال   دفتر ال   ذي یش   كل س   ند ملكی   ة        

المتعل   ق بإثب   ات ح   ق الملكی   ة الخاص   ة     73/32م   ن المرس   وم  33، 32أش   ارت الم   ادتین  

ثب    ات الملكی    ة الخاص    ة عل    ى أرض  لإھاس    تبدال ش    ھادات الملكی    ة المحدث    ة بموجب     إل    ى 

ب   دفاتر عقاری   ة بمج   رد إح   داث .زراعی   ة أو مع   دة للزراع   ة أثن   اء تطبی   ق الث   ورة الزراعی   ة 

ل المنطل   ق الجدی   د و الوحی   د المس   ح الع   ام لأراض   ي ال   بلاد و أن ھ   ذه الأخی   رة س   وف تش   ك 

.لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة
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إلى الیوم1988الفترة الممتدة من :الفرع الثاني

ص مماث   ل    70/91الأم   ر م   ن12م   ادة للك   ان ع   دم ت   وافر الق   انون الم   دني عل   ى ن   

ال  ذي اموقفھ  تمس  ك العدی  د م  ن الجھ  ات القض  ائیة ب    ف  ي ا رئیس  یاس  ببأو عل  ى ن  ص یلغی  ھ،   

الم   ادة بالم   ذكورة المق   ررة كقی   د عل   ى إب   رام العق   ود     الش   كلیة الرس   میة  أن فی   ھ تاعتب   ر

ش   كلیة انعق   اد و ھ   و الأم   ر ال   ذي دف   ع المش   رع إل   ى الت   دخل       لیس   ت ، الس   ابقة ال   ذكر 12

لأج   ل حس   م موقف   ھ بالنس   بة لھ   ذا الموض   وع بمناس   بة تعدیل   ھ للق   انون الم   دني، ث   م بمناس   بة   

.إصداره لقانون التوجیھ العقاري

المعدل للقانون المدني88/14صدور القانون :ولاأ

م    ن ق    انون التوثی    ق  12أك    د المش    رع م    ا س    بق أن ن    ص علی    ھ بموج    ب الم    ادة    

عن     دما أدرج مض     مون ھ     ذا ال     نص ض     من أحك     ام الفص     ل الأول المتعل     ق بالإثب     ات       

بالكتاب   ة م   ن الب   اب الس   ادس المتعل   ق بإثب   ات الالت   زام م   ن الق   انون الم   دني و ذل   ك ف   ي            

المع   دل للق   انون الم   دني، و ق   د    88/14، و ھ   ذا بموج   ب الق   انون   01مك   رر 324الم   ادة 

ص ھ  ذه الم  ادة كم  ا یل  ي      زی  ادة عل  ى العق  ود الت  ي ی  أمر الق  انون بإخض  اعھا إل  ى      "ج  اء ن  

ش  كل رس  مي یج  ب تح  ت طائل  ة ال  بطلان، تحری  ر العق  ود الت  ي تتض  من نق  ل ملكی  ة عق  ار           

أو و عنص      ر م      ن عناص      رھای      ة أو ص      ناعیة أأو حق      وق عقاری      ة أو مح      لات تجار

أو عق   ود إیج   ار زراعی   ة أو تجاری   ة أو  ازل ع   ن أس   ھم م   ن ش   ركة أو حص   ص فیھ   ا التن   

عق   ود تس   ییر مح   لات تجاری   ة أو مؤسس   ات ص   ناعیة ف   ي ش   كل رس   مي، و یج   ب دف   ع        

.الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد

للش    ركة بعق    د كم    ا یج    ب تح    ت طائل    ة ال    بطلان، إثب    ات العق    ود المؤسس    ة أو المعدل    ة  

رس   مي و ت   ودع الأم   وال الناتج   ة ع   ن ھ   ذه العملی   ات ل   دى الض   ابط العم   ومي المح   رر         

ص الم   ادة        ، و "للعق   د ص ھ   ذه الم   ادة المط   ابق ل   ن م   ن ق   انون  12یتب   ین م   ن ص   یاغة ن   
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تع   د ش   كلیة انعق   اد یترت   ب عل   ى تخلفھ   ا     بموجبھ   الش   كلیة الرس   میة المق   ررة   التوثی   ق أن ا

.ملكیة العقاریة بطلانا مطلقابطلان التصرف المتضمن نقل لل

المتعلق بالتوجیھ العقاري90/25صدور القانون :ثانیا

تط    رق المش    رع ض    من أحك    ام ق    انون التوجی    ھ العق    اري للش    كلیة الرس    میة ف    ي     

ص الم    ادة   یثب    ت الملكی    ة الخاص    ة للأم    لاك   "من    ھ الت    ي نص    ت عل    ى م    ا یل    ي   29ن    

و ھك   ذا "الإش   ھار العق   اري العقاری   ة و الحق   وق العینی   ة عق   د رس   مي یخض   ع لقواع   د      

یك    ون المش    رع ق    د قی    د إثب    ات الملكی    ة العقاری    ة الخاص    ة بض    رورة تق    دیم س    ند كت    ابي  

مش    ھر و ھ    ذا س    واء تعل    ق الأم    ر بالعق    ارات الواقع    ة ف    ي المن    اطق الممس    وحة أو تل    ك  

الواقع  ة ف  ي من  اطق ل  م تخض  ع بع  د لعملی  ة المس  ح الت  ي یك  ون نظ  ام الش  ھر المطب  ق عل  ى             

ص الم   ادة   الأراض   ي الواق الس   ابق 29ع   ة بھ   ا ھ   و نظ   ام الش   ھر الشخص   ي، و ق   د أغل   ق ن   

ال   ذكر الب   اب ص   راحة أم   ام إمكانی   ة إثب   ات الح   ق ف   ي الملكی   ة العقاری   ة الخاص   ة بط   رق        

.الإثبات الأخرى

ك   ل معامل   ة "م   ن ق   انون التوجی   ھ العق   اري عل   ى م   ا یل   ي    56كم   ا نص   ت الم   ادة  

و ب    الرجوع للم    ادة المح    ال  "ث    رباطل    ة و عدیم    ة الأ 55تم    ت بخ    رق أحك    ام الم    ادة   

ص عل    ى أن    ھ      تنج    ز المع    املات العقاری    ة الت    ي تنص    ب عل    ى     "علیھ    ا نج    د أنھ    ا ت    ن

المش   رع أن أك   د، و بھ   ذین النص   ین  ......"الأراض   ي الفلاحی   ة ف   ي ش   كل عق   ود رس   میة    

الرس    میة رك    ن یترت    ب عل    ى تخلف    ھ بط    لان أي معامل    ة موض    وعھا أرض فلاحی    ة أی    ا     

أو كان   ت انص   بت عل   ى التص   رف ف   ي ح   ق الملكی   ة   كان   ت طبیع   ة ھ   ذه المعامل   ة، س   واء   

یك   ون المش   رع ق   د توس   ع ف   ي و علی   ھمعامل   ة إیج   ار أو رھ   ن أو غیرھ   ا م   ن المع   املات،  

فات ال   واردة عل   ى عق   ارات فلاحی   ة أكث   ر مم   ا   اش   تراط الش   كلیة الرس   میة بالنس   بة للتص   ر  

م    ن الق    انون الم    دني الت    ي اقتص    رت عل    ى      01مك    رر 324ن    ص علی    ھ ف    ي الم    ادة    
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التص   رفات الناقل   ة للملكی   ة أو غیرھ   ا م   ن الحق   وق العینی   ة العقاری   ة، وعل   ى الإیج   ارات         

.الزراعیة دون غیرھا من التصرفات
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القضاءتطور موقف :المبحث الثاني

مس   ألة إثب   ات الملكی   ة العقاری   ة الخاص   ة بص   فة عام   ة    موق   ف القض   اء م   ن  تط   ور

بص   فةلھ   اف   ي إب   رام التص   رفات الناقل   ة المش   ترطة ش   كلیة الرس   میة الق   انوني للو التكیی   ف

خاص    ة بحس    ب تط    ور موق    ف المش    رع م    ن نف    س الموض    وع، بحی    ث الت    زم بتطبی    ق       

، 70/91إل    ى غای    ة ص    دور الأم    ر الق    انون و ك    ذا م    ا توص    ل إلی    ھ القض    اء الفرنس    یین

بع  د خاص  ة بش  أن تفس  یر ھ  ذه الم  ادة  ل  م یس  تقر من  ھ غی  ر أن  ھ  12فاتج  ھ إل  ى تطبی  ق الم  ادة   

وال  ذي ل  م یتض  من نص  ا مم  اثلا لھ  ا أو یلغیھ  ا ص  راحة أو ض  منا         ص  دور الق  انون الم  دني   

12الق    انون الم    دني و إدراج مض    مون الم    ادة   اس    تمر الأم    ر ك    ذلك حت    ى بع    د تع    دیل    

و بع     د ص     دور ق     انون التوجی     ھ  من     ھ01مك     رر 324الس     ابقة ال     ذكر ض     من الم     ادة  

ع    ن جمی    ع اق    رارالت    ي أص    درتالعق    اري و ھ    و م    ا اس    تدعى ت    دخل المحكم    ة العلی    ا  

.غرفھا یضع حدا للاختلاف القائم بشأن ھذه المسألة

1988لاستقلال إلى المرحلة الممتدة من ا:المطلب الأول

ف   ي ھ   ذا المطل   ب س   أتطرق لم   ا اتبع   ھ القض   اء الجزائ   ري بش   أن تطبی   ق النص   وص  

الفرنس   یة الت   ي بقی   ت س   اریة المفع   ول،و ك   ذا م   ا توص   ل إلی   ھ الاجتھ   اد القض   ائي الفرنس   ي 

ف   ي موض   وع إثب   ات الملكی   ة العقاری   ة الخاص   ة و دور الرس   میة فی   ھ ث   م لتعامل   ھ م   ع ن   ص   

.، و التفسیر القانوني الذي أعطاه لنص ھذه المادة70/91من الأمر 12المادة 

قانون التوثیقالفترة السابقة لصدور :الفرع الأول

م   ن خ   لال م   ا اطلع   ت علی   ھ م   ن ق   رارات القض   اء الأعل   ى المتعلق   ة بھ   ذه الفت   رة        

ص موق   ف القض   اء الجزائ   ري م   ن تطبی   ق أحك   ام الق   انون الم   دني الفرنس   ي   یمك   ن اس   تخلا
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ی    ھ الفق    ھ و القض    اء الفرنس    یین بالنس    بة لإثب    ات الملكی    ة العقاری    ة     و ك    ذا م    ا توص    ل إل 

الخاصة و لدور الرسمیة في ذلك 

موقف القضاء الجزائري من تطبیق القانون المدني الفرنسي:أولا

طب     ق القض     اء الجزائ     ري نف     س المب     ادئ المق     ررة بموج     ب الق     انون الم     دني      

، و ف   ي ھ   ذا الش   أن 1البی   وع العقاری   ةالفرنس   ي، عن   دما اعت   رف بحجی   ة العق   د العرف   ي ف   ي  

یمك    ن الإش    ارة إل    ى الق    رار الص    ادر ع    ن الغرف    ة المدنی    ة للمجل    س الأعل    ى بت    اریخ          

"، ال    ذي ج    اء ف    ي حیثیات    ھ   415، رق    م الفھ    رس  45689، رق    م المل    ف  29/06/1988

حی    ث یس    تفاد م    ن وق    ائع القض    یة و الق    رار المنتق    د أن البی    ع العرف    ي ت    م بت    اریخ           

ظ    ل الق    انون الم    دني الق    دیم ال    ذي یجی    ز الإثب    ات بمث    ل ھ    ذه      أي ف    ي04/03/1969

العق   ود و ھ   و م   ا فعل   ھ قض   اة الموض   وع ھن   ا محق   ین إذ أج   روا تحقیق   ا حس   ب محض   ر       

تب    ین لھ    م م    ن خلال    ھ س    لامة البی    ع و ت    وفر      22/08/1983التحقی    ق المح    رر ی    وم   

أركان     ھ، فقض     وا بص     حتھ مطبق     ین ب     ذلك الق     انون تطبیق     ا س     لیما و م     ع التعلی     ل          

، و ف   ي ھ   ذا الق   رار المتعل   ق بص   حة عق   د عرف   ي یتض   من بی   ع عق   ار یلاح   ظ    2..."ك   افيال

كی   ف أن قض   اة المجل   س الأعل   ى أق   روا ب   أن تطبی   ق قض   اة الموض   وع لأحك   ام الق   انون           

04/03/1969عل   ى العق   د الم   ؤرخ ف   ي    -ف   ي إش   ارة للق   انون الفرنس   ي   -الم   دني الق   دیم 

ري المفعول عند تاریخ إبرام العقد تطبیق سلیم للقانون باعتبار أنھ القانون السا

و ك   ذلك نج   د القض   اء الأعل   ى ف   ي الجزائ   ر یش   یر ف   ي ع   دة ق   رارات بص   ورة غی   ر  

مباش   رة إل   ى تطبی   ق أحك   ام الق   انون الم   دني الفرنس   ي، و ذل   ك عن   دما یق   رر ب   أن الق   انون       

الجزائ   ري لاح   ق لت   اریخ الوق   ائع موض   وع الن   زاع، ث   م یقض   ي بم   ا ی   نص علی   ھ الق   انون      

فرنس   ي دون الإش   ارة ص   راحة إلی   ھ، و م   ن أمثل   ة ھ   ذه الق   رارات نج   د الق   رار        الم   دني ال

1- Nadia Youmsi Haddad, Op.Cit., P 1148.
،س    ة الوطنی    ة للكت    اب  ، المؤسة الع    دل، مدیری    ة الش    ؤون المدنی    ة   تطبیق    ات قض    ائیة ف    ي الم    ادة العقاری    ة، وزار    -2

.32، ص 1995، الجزائر
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، 61783ع   ن الغرف   ة المدنی   ة بالمحكم   ة العلی   ا، مل   ف رق   م      19/11/1990الص   ادر ف   ي  

حی   ث أن قض   اة المجل   س تأك   دوا ب   أن العق   د العرف   ي    "، ج   اء فی   ھ،  1049رق   م الفھ   رس 

التزام    ات ب    ین الط    رفین و   یش    كل ف    ي النظ    ر الق    انوني    09/09/1970الم    ؤرخ ف    ي  

أنھم   ا ینف   ذانھا و خاص   ة أن الط   رفین ل   م یناقش   ا ت   اریخ ھ   ذا العق   د و م   ن ث   م فھ   و ثاب   ت  

م     ن قب     ل تس     جیلھ، و حی     ث أن قض     اة المجل     س ناقش     وا ق     انون التوثی     ق و ق     انون    

الاحتیاط     ات العقاری     ة، و توص     لوا إل     ى أنھم     ا لا یطبق     ان عل     ى الن     زاع الق     ائم ب     ین   

و العم   ل ب   ھ وق   ع ف   ي 1970بع   د ھ   ذا الاتف   اق ف   الأول ف   ي س   نة الط   رفین لأنھم   ا ص   درا 

مم   ا 05/03/1974و العم   ل ب   ھ وق   ع ف   ي   1974أم   ا الث   اني ف   ي الس   نة   01/01/1971

یجع   ل الاتف   اق الواق   ع ب    ین الط   رفین ص   حیح و أن الب   ائع مل    زم بإتم   ام ھ   ذه المعامل    ة         

ظ أن قض  اة المحكم  ة  ، و ف  ي ھ  ذا الق  رار نلاح     1"...حت  ى ی  تم نق  ل الملكی  ة وفق  ا للق  انون     

لا یخض   ع لأحك   ام 09/09/1970العلی   ا أش   اروا إل   ى أن عق   د البی   ع العرف   ي الم   ؤرخ ف   ي    

المتعل    ق بالاحتیاط    ات العقاری    ة اللاحق    ین  74/26المتعل    ق ب    التوثیق و 70/91الأم    رین 

لإبرام   ھ مطبق   ین ف   ي ذل   ك القواع   د العام   ة المتعلق   ة بس   ریان الق   وانین م   ن حی   ث الزم   ان       

عل   ى وق   ائع ال   دعوى إعم   الا لمب   دأ    74/26و 70/91طبی   ق أحك   ام الق   انونین  فاس   تبعدوا ت

ع  دم س  ریان الق  وانین ب  أثر رجع  ي، ث  م أق  روا بع  د ذل  ك بص  حة العق  د العرف  ي المح  تج ب  ھ،            

و ھ    و م    ا یفی    د تطب    یقھم لأحك    ام الق    انون الم    دني الفرنس    ي ال    ذي یق    ر للبی    وع العرفی    ة    

.خ إبرام العقد العرفي محل النزاعبالحجیة و الذي كان ساري المفعول عند تاری

و ف    ي نف    س الس    یاق أص    درت الغرف    ة المدنی    ة بالمحكم    ة العلی    ا ق    رارا بت    اریخ       

..."ج   اء ف   ي حیثیات   ھ م   ا یل   ي    334رق   م الفھ   رس  58597رق   م المل   ف  21/03/1990

م   ن الق   انون الم   دني المث   ارة فإنھ   ا ف   ي غی   ر محلھ   ا لأن  713و أم   ا فیم   ا یخ   ص الم   ادة 

ب   دون مفع   ول رجع   ي بینم   ا ش   راء 26/12/1975ني الجدی   د ق   د ص   در ف   ي الق   انون الم   د

.2....."18/12/1959المستأنف علیھ مناب بوحجر قد تم في 

.38، ص سابقمرجعالعقاریة،تطبیقات قضائیة في المادة -1
.44نفس المرجع، ص -2
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و بش  أن العق   د الرس  مي ف   إن أحك  ام الق   انون الم   دني الفرنس  ي ت   نص عل  ى أن   ھ مت   ى      

ك   ان العق   د الص   ادر م   ن ض   ابط عم   ومي یب   دوا منتظم   ا، تمت   ع ھ   ذا العق   د بقرین   ة الرس   میة  

.1و تمتع بالحجیة حیث لا یمكن الطعن في صحتھ إلا عن طریق دعوى التزویر

و ق  د طب  ق القض  اء الأعل  ى ف  ي الجزائ  ر م  ا ق  رره الق  انون الم  دني الفرنس  ي بش  أن            

حجی   ة العق   د الرس   مي، و ھن   ا یمك   ن الإش   ارة إل   ى ق   رار الغرف   ة المدنی   ة بالمحكم   ة العلی   ا      

، ال    ذي ج    اء 1001رق    م الفھ    رس ،79034، رق    م المل    ف 13/12/1991الص    ادر ف    ي 

حی   ث ص   حیح فإنن   ا ب   الرجوع إل   ى الق   رار المنتق   د نج   د و أن جھ   ة "ف   ي حیثیات   ھ م   ا یل   ي

لع   دم احتوائ   ھ عل   ى   29/07/1949الاس   تئناف ق   د أبع   دت العق   د الرس   مي الم   ؤرخ ف   ي      

أص  ل الملكی  ة م  ع أن  ھ یش  یر إل  ى ملكی  ة الب  ائع لھ  ا ع  ن طری  ق الإرث م  ن ناحی  ة، و م  ن             

عق    د الرس    مي لا یمك    ن إبع    اده إلا إذا أثب    ت تزوی    ره بع    د إقام    ة الطع    ن     أخ    رى ف    إن ال

ب    التزویر ض    ده و ھ    و م    ا ل    م یق    ع و تك    ون ب    ذلك و دون حاج    ة لمناقش    ة ال    وجھین       

2".الآخرین قد أساءت تطبیق القانون و عرضت قرارھا للنقض

غی     ر أن الغرف     ة الثالث     ة لمجل     س الدول     ة، ف     ي ق     رار ص     ادر عنھ     ا بت     اریخ         

إل    ى ت، ذھب    3، غی    ر منش    ور 17، رق    م الفھ    رس  146142مل    ف رق    م  ، 11/01/1999

الق   ول ب   أن ح   ق الملكی   ة یج   ب أن یثب   ت بس   ند ص   حیح، و ق   د ج   اء ف   ي حیثی   ات الق   رار م   ا  

تع    د فع    لا عق    د ......14/05/1968حی    ث أن الش    ھادة التوثیقی    ة المؤرخ    ة ف    ي  "یل    ي 

مح     ررا رس     میا غی     ر أن الموث     ق اكتف     ى بت     دوین تص     ریحات أح     د الورث     ة ال     ذي         

حی   ث أن   ھ م   ن الثاب   ت أن   ھ لا یمك   ن ش   راء أو نق   ل ح   ق الملكی   ة بمج   رد     .............ت   وفي

ات ح   ق الملكی   ة بموج   ب  تص   ریح حت   ى و ل   و ك   ان ذل   ك أم   ام الموث   ق، و أن   ھ یج   ب إثب       

، و الملاح   ظ أن مجل   س الدول   ة ق   د اعتب   ر أن   .."س   ند ص   حیح یك   رس نق   ل ملكی   ة العق   ار  

ك   ان یج   ب أن تثب   ت بس   ند 14/05/1968المعامل   ة الت   ي انتقل   ت بھ   ا الملكی   ة للم   ورث ف   ي 

ص   حیح، ف   ي ح   ین أن ھ   ذه المعامل   ة تم   ت ف   ي ظ   ل س   ریان الق   انون الفرنس   ي ال   ذي لا           

1- Mouralis Jean-Louis, Op. Cit., P 18, 19.
.47ص ، مرجع سابق،لمادة العقاریةتطبیقات قضائیة في ا-2
.01أنظر ملحق رقم -3
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م   ا توص   ل إلی   ھ قض   اة الموض   وع م   ن اقتن   اع بحجی   ة الش   ھادة    یش   ترط ذل   ك و علی   ھ ف   إن 

ك   دلیل عل    ى ثب   وت ح   ق الملكی   ة ص   حیح طالم    ا      14/05/1968التوثیقی   ة المؤرخ   ة ف   ي    

أن الق    انون الفرنس    ي الس    اري المفع    ول عن    د تحریرھ    ا لا یش    ترط إثب    ات الملكی    ة بس    ند   

.صحیح عكس ما توصل إلیھ قضاة مجلس الدولة

لجزائري لمبادئ الفقھ و القضاء الفرنسيتطبیق القضاء ا:ثانیا

اتب   ع القض   اء الجزائ   ري م   ا توص   ل إلی   ھ الفق   ھ و القض   اء الفرنس   ي بش   أن إثب   ات        

ت   اریخ ص   دور الأم   ر المتض   من تنظ   یم مھن   ة التوثی   ق، مؤك   دا      1970الملكی   ة إل   ى غای   ة  

س   لطة القض   اء ف   ي مراقب   ة ص   حة العق   ود العرفی   ة المتض   منة لبی   وع عقاری   ة، و ف   ي ھ   ذا     

03/02/1983، الص   ادر ف   ي  جلس الأعل   ىر الغرف   ة المدنی   ة ب   الم  الش   أن نش   یر إل   ى ق   را  

و إن ك   ان العق   د العرف   ي یتمت   ع ف   ي ظ   ل    "غی   ر منش   ور، وال   ذي ج   اء ف   ي حیثیات   ھ أن   ھ   

التش  ریع الس  ابق بقیم  ة قانونی  ة ف  ي مج  ال البی  ع العق  اري، فإن  ھ لقض  اة الحك  م ص  لاحیة            

.1"مراقبة توافر شروط صحتھ 

الحك    م، ف    ي ال    دعاوى المتعلق    ة بإثب    ات   ة نف    س الغرف    ة س    لطة قض    ا كم    ا أك    دت 

الملكی    ة العقاری    ة، ف    ي قب    ول دلی    ل الإثب    ات المق    دم لھ    م أو الأم    ر بإتمام    ھ، إذ ج    اء ف    ي 

م   ن الثاب   ت ف   ي قض   یة    .."م   ا یل   ي 33054رق   م 06/02/1985قرارھ   ا الص   ادر ف   ي   

الح   ال أن الط   اعن ق   دم عرفی   ا اش   ترى بواس   طتھ العق   ار مح   ل الن   زاع م   ن أبی   ھ الھال   ك      

ف   إن القض   اة بتقری   رھم قس   مة الترك   ة دون مراع   اة العق   د العرف   ي و دون توجی   ھ الیم   ین   

المتمم    ة ل    بعض الورث    ة ال    ذین أنك    روا ب    أنھم لا یعلم    ون نس    بة الخ    ط أو الإمض     اء          

.2"....خالفوا القانونلمورثھم یكونون قد

1- Nadia Youmsi Haddad, Op.Cit., P, 1128, 1148.
ال   دیوان ال   وطني للأش   غال التربوی   ة،    ،الراب   عع   دد المس   تندات و النش   ر ال المحكم   ة العلی   ا، قس   م  ، المجل   ة القض   ائیة -2

.16ص، 1992الجزائر،
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867ك     ذلك ق     ررت الغرف     ة المدنی     ة ب     المجلس الأعل     ى بموج     ب الق     رار رق     م    

أن   ھ ك   ان عل   ى قض   اة الاس   تئناف     65750ف   ي المل   ف رق   م   29/11/1989الم   ؤرخ ف   ي  

مناقش   ة دف   وع الط   اعن بش   أن العق   د العرف   ي المح   تج ب   ھ ف   ي مواجھت   ھ ف   ي قض   یة قس   مة       

حی   ث یس   تفاد م   ن وق   ائع القض   یة و "ر م   ا یل   ي عق   ار و ق   د ج   اء ف   ي حیثی   ات ھ   ذا الق   را 

الق    رار المنتق    د أن الط    اعن دف    ع بالإنك    ار ف    ي مواجھ    ة العق    د العرف    ي الم    ؤرخ ف    ي       

و الم   دلى ب   ھ م   ن المطع   ون ض   دھم للت   دلیل عل   ى وج   ود قس   مة مھی   أة          24/09/1959

بین   ھ و ب   ین م   ورثھم مح   ل الع   ین الط   اھر، و حی   ث أن جھ   ة الاس   تئناف اعتم   دت العق   د      

م   ن غی   ر أن تن   اقش دفع   ھ بالإنك   ار ل   ھ و إزال   ة لك   ل التب   اس و دون أن تب   رر          العرف   ي

و تك   ون ب    ذلك ق    د ش    بت  ...حجیت   ھ ض    ده و بالت    الي وق    وع القس   مة بین    ھ و ب    ین أخی    ھ  

.1"..قرارھا بالغموض و القصور في التسبیب و عرضتھ للنقض

قانون التوثیقمن 12مادة القضاء للاتتطبیق:الفرع الثاني

الم   ادة توج   ھ القض   اء الجزائ   ري نح   و تطبی   ق أحك   ام    70/91الأم   ر بع   د ص   دور 

ب    ین م    ن ی    رى أن الش    كلیة الرس    میة     اف    ي تفس    یرھ ااختلاف    ع    رفھإلا أن    ھ، من    12

و م  ن اتج  ھ  ،مطلق  ارك  ن ف  ي العق  د یترت  ب عل  ى تخلف  ھ بطلان  ھ بطلان  ا       ھ  االمق  ررة بموجب

و م  ن ث  م لا ی  ؤثر    مای  ة الغی  ر،  أو لحش  كلیة واجب  ة للإثب  ات أو لنق  ل الملكی  ة     اعتبارھ  ا إل  ى 

.2تخلفھا على صحة العقد

.129صمرجع سابق،ي المادة العقاریة،تطبیقات قضائیة ف-1
معھ   د الحق   وق و  ، قانونی   ة، الاقتص   ادیة و السیاس   یة عل   ي فیلال   ي، الش   كلیة ف   ي العق   ود، المجل   ة الجزائری   ة للعل   وم ال    -2

.723، 722، ص 1997،الجزائردار الحكمة، ، 03، رقم 35، الجزء جامعة الجزائرلإداریة، العلوم ا
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الاتجاه الأول:أولا

اتج   ھ القض   اء الأعل   ى ف   ي الجزائ   ر ف   ي ع   دة ق   رارات إل   ى الق   ول ب   أن الش   كلیة           

ھ    ي رك    ن م    ن أرك    ان العق    د یترت    ب 70/91م    ن الأم    ر 12الرس    میة المق    ررة بالم    ادة 

لق  رار الص   ادر  لیمك  ن الإش   ارة الق   راراتعل  ى تخلفھ   ا ال  بطلان المطل   ق، و م  ن ب   ین ھ  ذه     

إن ..."حی    ث ج    اء فی    ھ   25699مل    ف رق    م  07/07/1982ع    ن المحكم    ة العلی    ا ف    ي    

تف     رض 15/12/1970الم     ؤرخ ف     ي 70/91التش     ریعي رق     م م     ن الأم     ر 12الم     ادة 

الش    كل الرس    مي ف    ي العق    ود الت    ي تتض    من نق    ل ملكی    ة العق    ار تح    ت طائل    ة ال    بطلان   

بط    لان 15/12/1970م    ن ق    انون 12حی    ث أن ال    بطلان ال    ذي ت    نص علی    ھ الم    ادة ....

و ك    ذلك ،1"د لق    انون الم    دني الجدی    م    ن ا102للم    ادة مطل    ق لا یقب    ل الإج    ازة طبق    ا

الم     ؤرخ ف     ي  ر ع     ن الغرف     ة التجاری     ة و البحری     ة للمجل     س الأعل     ى    الص     ادالق     رار 

أن     ھ إذا ك     ان العق     د یب     رم  ..."ال     ذي ج     اء فی     ھ  25016رق     م المل     ف 18/12/1982

ف   إن الأم   ر ل   یس ك   ذلك عن   دما یش   ترط الق   انون و بص   ورة        ....بمج   رد اتف   اق إرادت   ین   

تح    ت اس    تثنائیة ت    وفر ش    كل م    ن الأش    كال الرس    میة، حی    ث یص    بح ت    دخل الموث    ق و   

الم      ؤرخ ف      ي 70/91م      ن الأم      ر 12حی      ث أن الم      ادة .....طائل      ة ال      بطلان واجب      ا

حی     ث أن أحك     ام ھ     ذه الم     ادة م     ن النظ     ام الع     ام    .....ت     نص عل     ى أن 15/12/1970

وتش  ترط ت  وافر ش  كل خ  اص لإثب  ات معاین  ة قی  ام اتف  اق ب  ین الط  رفین و م  ن ث  م ف  إن ك  ل            

ح للاعتم   اد علی   ھ ف   ي المطالب   ة اتف   اق أو عدم   ھ ی   تم خ   ارج نط   اق ھ   ذا الش   كل غی   ر ص   ال

م   ن 12و ف   ي ھ   ذا الق   رار كی   ف قض   اة ال   نقض الش   كلیة المق   ررة بالم   ادة   .2"......بالوف   اء

بأنھ    ا ش    كلیة انعق    اد و قض    وا ب    نقض الق    رار المطع    ون فی    ھ ال    ذي ألغ    ى  70/91الأم    ر 

حكم    ا ابت    دائیا ص    رح ب    بطلان عق    د عرف    ي تض    من تن    ازلا ع    ن حص    ص ف    ي ش    ركة     

عیة، إلا أن قض    اة ال    نقض وقع    وا ف    ي تن    اقض عن    دما ب    رروا   محاص    ة تجاری    ة و ص    نا 

ص علی    ھ بالم    ادة       الس    ابقة ال    ذكر اش    ترط لإثب    ات    12حكمھ    م بك    ون الش    كل المنص    و

.معاینة قیام اتفاق بین الطرفین

ص، عدد خوزارة العدل، مدیریة الوثائق، نشرة القضاة، -1 .171، ص 1982مطبعة وزارة العدل، الجزائر، ا
ص 1987، قرارات المجلس الأعلى، وزارة العدل، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائرالقضائيالاجتھاد-2 ،47.
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ع   ن الغرف   ة المدنی   ة الأول   ى القس   م أ، غی   ر      كم   ا یمك   ن الإش   ارة للق   رار الص   ادر     

أن العق     د المتض     من نق     ل الملكی     ة "ال     ذي ج     اء فی     ھ 21/10/1981منش     ور بت     اریخ 

العقاری    ة یج    ب أن یح    رر ف    ي الش    كل الرس    مي م    ع إی    داع ال    ثمن ل    دى الموث    ق، و أن   

العق   د العرف   ي لا یش   كل س   وى وع   دا ب   البیع، و أن   ھ یمك   ن للمش   تري أن یطال   ب بتوثی   ق      

و .1"العق   د، غی   ر أن   ھ ف   ي ح   ال ع   دم التنفی   ذ لا یك   ون ل   ھ س   وى الح   ق ف   ي التع   ویض         

ض للعق   د العرف   ي المنص   ب عل   ى بی   ع العق   ار بأن   ھ وع   د       الملاح   ظ أن تكی ی   ف قض   اة ال   نق

ص علی   ھ الم   ادة     م   ن الق   انون الم   دني الت   ي تقتض   ي ب   أن    71ب   البیع لا یس   توي م   ع م   ا ت   ن

الوع  د بالتعاق   د ھ  و ذل   ك الاتف   اق ال  ذي یع   د ب   ھ ك  لا المتعاق   دین أو أح   دھما ب  إبرام عق   د م   ا      

العق   د الموع   ود ب   ھ ف   ي ش   كل مع   ین ف   إن    ف   ي المس   تقبل و بأن   ھ إذا اس   تلزم الق   انون إب   رام   

الاتف   اق ال   ذي یتض   من الوع   د بإبرام   ھ یج   ب أن یخض   ع ل   نفس الش   كل، و ھ   و م   ا یترت   ب      

.علیھ أن الوعد بالبیع إذا انصب على عقار تعین أن یبرم في شكل رسمي

، غی    ر منش    ور، ص    ادر ع    ن نف    س     07/07/1982ك    ذلك الق    رار الم    ؤرخ ف    ي    

ض ق   رار قض   ى       بص   حة عق   د بی   ع عرف   ي متض   من وع   د ببی   ع       الجھ   ة ال   ذي قض   ى ب   نق

تنطب   ق عل   ى الوع   د ب   البیع، و   1970م   ن أم   ر  12عق   ار، عل   ى أس   اس أن أحك   ام الم   ادة   

ض ق   رار قض   ى بص   حة عق   د بی   ع عرف   ي   ب   نفس الت   اریخ أص   درت نف   س الجھ   ة ق   رارا ب   نق

ض تحری     ر البی     وع العقاری     ة ف     ي ش     كل  12مص     رحة أن الم     ادة  الس     ابقة ال     ذكر تف     ر

ثمن ب    ین ی   دي الموث    ق تح   ت طائل    ة ال    بطلان، غی   ر أن    ھ یك    رس    رس   مي، م    ع إی   داع ال      

.2التزامات شخصیة لا ترتب سوى الحق في التعویض في حال عدم التنفیذ

م      ن جھتھ      ا أص      درت الغرف      ة التجاری      ة بالمحكم      ة العلی      ا ق      رارا بت      اریخ       

70/91م   ن الأم   ر 12حی   ث أن الم   ادة "ج   اء فی   ھ م   ا یل   ي  غی   ر منش   ور 07/05/1983

تقض   ي ب   أن إیج   ار المح   لات التجاری   ة یج   ب أن یح   رر ف   ي     15/12/1970الم   ؤرخ ف   ي  

.....و أن     ھ بع     د تقری     ر بط     لان الإیج     ار،   ...ش     كل رس     مي تح     ت طائل     ة ال     بطلان ،    

لا یمكن   ھ التأس   یس عل   ى الح   ق ف   ي الأفض   لیة ب   ین الأط   راف و لا عل   ى حی   ازة    ...مجل   س

1- Nadia Younsi Haddad, Op, Cit., P 1147.
2- Ibid,P 1146.
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485ا الم   ادة المح   ل التج   اري، و بمخالفت   ھ لھ   ذه القواع   د، قض   اة المجل   س ق   د خرق   و        

الم   ؤرخ ف    ي  70/91م   ن الأم   ر   12و أحك   ام الق   انون الم   دني و ك   ذا الم   ادة      01فق   رة  

15/12/1970"1.

ھ  ذا الموق  ف م  ن المش  رع، المؤی  د م  ن ط  رف القض  اء ل  م ی  تمكن م  ن وق  ف لج  وء             

الم   واطن إل   ى إب   رام العق   ود العرفی   ة كلم   ا تعل   ق الأم   ر بنق   ل ملكی   ة عق   ار، و ق   د اس   تمر        

ب  بطلان مث  ل ھ  ذه العق  ود إل  ى أن ص  در الق  انون الم  دني، حی  ث أص  بح          القض  اء ف  ي الق  ول  

، ش    كلیة انعق    اد، و ھ    و م    ا   70/91م    ن الأم    ر  12لا یعتب    ر الش    كلیة المق    ررة بالم    ادة   

.سأبین فیما یلي

الاتجاه الثاني:ثانیا

ذھ  ب القض  اء الأعل  ى، ف  ي ع  دة ق  رارات إل  ى الق  ول ب  أن الش  كلیة المق  ررة بالم  ادة           

نق    ل الملكی    ة أو لحمای    ة ح    ق   ، ھ    ي ش    كلیة مق    ررة للإثب    ات أو ل  70/91م    ن الأم    ر 12

أو لتحقی    ق مص    الح الخزین    ة و م    ن ب    ین الق    رارات الص    ادرة ف    ي ھ    ذا الاتج    اه،    الغی    ر

، غی   ر 30950مل   ف رق   م  30/03/1983الق   رار الص   ادر ع   ن المجل   س الأعل   ى بت   اریخ     

ري مع  د لل  دعارة  منش  ور، وق  د تعل  ق موض  وع الن  زاع بعق  د إیج  ار تس  ییر ح  ر لمح  ل تج  ا          

ل   م یح   رر ف   ي ش   كل رس   مي، إذ طالب   ت الطاعن   ة و ھ   ي المس   تأجرة، المطع   ون ض   ده و         

ض طلبھ    ا لأن العق    د غی    ر موج    ود لتخل    ف رك    ن   ھ    و الم    ؤجر بتوثی    ق العق    د، فل    م ی    رف

الش   كلیة، ب   ل لع   دم مش   روعیة الس   بب، و ھ   و م   ا یفی   د أن القض   اة اعتب   روا العق   د ص   حیحا    

.2رغم تخلف الشكل الرسمي

، اعتب   رت المحكم   ة   68467، مل   ف رق   م   21/10/1990ق   رار ص   ادر ف   ي    و ف   ي 

ش   كلیة مق   ررة لنق   ل الملكی   ة، و  70/91م   ن الأم   ر 12العلی   ا أن الش   كلیة المق   ررة بالم   ادة  

1 .- Nadia Younsi Haddad, Op, Cit, P 1146.
.723، ص علي فیلالي، مرجع سابق-2
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إن عملی   ة الش   ھر العق   اري ھ   ي وح   دھا تس   تطیع نق   ل      "ق   د ج   اء ف   ي حیثیات   ھ م   ا یل   ي    

793ظ   یم التوثی   ق و الم   ادة  م   ن الأم   ر المتعل   ق بتن 12الملكی   ة طبق   ا لمقتض   یات الم   ادة  

، غی   ر أن قض   اة ال   نقض ف   ي ھ   ذا الق   رار ق   د وقع   وا ف   ي خل   ط     1"...م   ن الق   انون الم   دني 

ب   ین ش   كلیة القی   د ف   ي الس   جل العق   اري الت   ي ھ   ي إج   راء لاح   ق لإع   داد عق   د البی   ع فرض   ھ 

م    ن الق    انون 793المش    رع كش    رط لیرت    ب العق    د أث    ره الناق    ل للملكی    ة بموج    ب الم    ادة   

الس     ابق ال     ذكر و ب     ین الش     كلیة 75/74م     ن الأم     ر 16و 15الم     ادتین الم    دني و ك     ذا  

من قانون التوثیق التي ھي ركن لانعقاد التصرف 12الرسمیة المقررة بالمادة 

، رق    م الفھ    رس 45312رق    م المل    ف 29/06/1988و ف    ي ق    رار ص    ادر بت    اریخ 

خط   أ ف   ي  ، اتج   ھ المجل   س الأعل   ى إل   ى الق   ول ب   أن القض   اء ب   بطلان البی   ع العرف   ي      413

، و أن   ھ ك   ان یتع   ین الاس   تجابة لطل   ب توثی   ق     70/91م   ن الأم   ر  12تطبی   ق ن   ص الم   ادة  

حی  ث یس  تفاد م  ن وق  ائع القض  یة و الق  رار المنتق  د       "ھ  ذا العق  د، حی  ث ج  اء ف  ي حیثیات  ھ      

أن الن   زاع لا ینص   ب عل   ى البی   ع ذات   ھ فھ   و مح   ل اتف   اق ب   ین الط   رفین و إنم   ا یرتك   ز            

ض    دھا ع    ن توثی    ق البی    ع العرف    ي بینھ    ا و ب    ین       ح    ول ال    ثمن إذ امتنع    ت المطع    ون    

30000لعل       ة أن ال       ثمن الحقیق       ي للف       یلا ھ       و     26/06/1973الط       اعن بت       اریخ  

و حی    ث ك    ان عل     ى جھ    ة الاس    تئناف أن تن     اقش نقط    ة الخ    لاف ب     ین       ...........دین    ار 

الط    رفین و المتمثل    ة ف    ي ال    ثمن و لا البی    ع ف    ي ح    د ذات    ھ و أن طل    ب الط    اعن توثیق    ھ  

م    ن ق    انون التوثی    ق الت    ي تس    توجب إف    راغ مث    ل ھ    ذه     12ام الم    ادة یتماش    ى و أحك     

البی  وع ف  ي قالبھ  ا الرس  مي، و ھ  و م  ا یس  عى الط  اعن لتحقیق  ھ، و بع  دم مراعاتھ  ا ل  ذلك            

م   ن ق   انون التوثی   ق   12و فص   لھا أساس   ا بإبط   ال البی   ع العرف   ي الم   ذكور وفق   ا للم   ادة      

الق    انون و عرض    ت  تك    ون و دون حاج    ة لمناقش    ة الوج    ھ الأول ق    د أس    اءت تطبی    ق       

و یع   اب عل   ى ھ   ذا الق   رار أن قض   اة المجل   س اعتب   روا أن موض   وع    ، 2"قرارھ   ا لل   نقض 

الطل   ب القض   ائي لا یتعل   ق بص   حة عق   د البی   ع العرف   ي ب   ل بتنفی   ذ الالت   زام ب   دفع ال   ثمن ف   ي  

ح   ین أن مناقش   ة ت   وافر أرك   ان العق   د مس   ألة تتعل   ق بالنظ   ام الع   ام و یتع   ین عل   ى قض   اة          

.84ص مرجع سابق، ، 1992المحكمة العلیا، العدد الأول، ، المجلة القضائیة-1
.35ص مرجع سابق،تطبیقات قضائیة في المادة العقاریة،-2
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و ل   و م   ن تلق   اء أنفس   ھم كم   ا یع   اب علی   ھ اعتب   اره للش   كلیة المق   ررة      الموض   وع مناقش   تھا  

م   ن ق   انون التوثی   ق إج   راءا منفص   لا ع   ن إب   رام العق   د و یمك   ن تص   حیحھ بع   د   12بالم   ادة 

ص المادة  السابقة الذكر 12تمام انعقاده و في ذلك تناقض مع صریح ن

لعلی    ا اتجھ    ت المحكم    ة ا 75/58و بع    د ص    دور الق    انون الم    دني بموج    ب الأم    ر   

م   ن ق   انون التوثی   ق بالنس   بة للبی   وع العقاری   ة    12إل   ى تبری   ر ع   دم إعمالھ   ا ل   نص الم   ادة    

ب   أن ھ   ذه الأخی   رة تخض   ع لأحك   ام الق   انون الم   دني، و ق   د اعتب   رت المحكم   ة العلی   ا ف   ي          

، الش    كلیة 369رق   م الفھ    رس  59591رق    م المل    ف 04/04/1990قرارھ   ا الص    ادر ف   ي   

انون التوثی    ق، ش    كلیة مق    ررة لحمای    ة الغی    ر، و     م    ن ق     12الرس    میة المق    ررة بالم    ادة   

م   ن الق   انون الم   دني لا  351اعتب   رت ك   ذلك أن ش   روط ص   حة عق   د البی   ع تخض   ع للم   ادة    

حی  ث "م  ن ق  انون التوثی  ق، و ق  د ج  اء ف  ي حیثی  ات ھ  ذا الق  رار م  ا یل  ي          12ل  نص الم  ادة  

15/12/1970م   ن أم   ر  12بالفع   ل أن ش   روط ص   حة البی   ع لا توج   د ف   ي ن   ص الم   ادة       

م   ن الق   انون الم   دني، و ھ   ي الاتف   اق و الرض   ا عل   ى الش   يء    351ل ف   ي ن   ص الم   ادة  ب   

12موض   وع البی   ع و عل   ى ثم   ن البی   ع و أن الش   كلیات المنص   وص علیھ   ا ف   ي الم   ادة          

ترم    ي ماع    دا إل    ى حمای    ة الغی    ر، و أن قض    اة الاس    تئناف ق    د  15/12/1970م    ن أم    ر 

و یع   اب عل   ى  .1"....الم   ادةأخط   ؤوا لم   ا أبطل   وا البی   ع بتأس   یس ق   رارھم إلا عل   ى ھ   ذه    

ض اعتب   روا أن الش   كلیة المق   ررة بالم   ادة   یقص   د بھ   ا حمای   ة 12ھ   ذا الق   رار أن قض   اة ال   نق

مص  لحة الغی  ر و ھ  ذا تن  اقض م  ع ص  ریح ن  ص ھ  ذه الم  ادة ال  ذي یرت  ب ال  بطلان المطل  ق            

ص علیھ    ا بموجب    ھ   عل    ى مخالف    ة أحكام    ھ و ھ    و م    ا یفی    د بوض    وح أن القاع    دة المنص    و

.م العام و لا یجوز مخالفتھاتتعلق بالنظا

م    ن ق    انون التوثی    ق   12كم    ا اس    تبعدت المحكم    ة العلی    ا تطبی    ق أحك    ام الم    ادة       

اس     تنادا إل     ى أن عق     د البی     ع یخض     ع للق     انون الم     دني، ف     ي قرارھ     ا الم     ؤرخ ف     ي          

ال    ذي ج    اء ف    ي حیثیات    ھ م    ا   1052رق    م الفھ    رس  61796رق    م المل    ف 19/11/1990

، م    ن 861، 351مجل    س أن یناقش    وا الم    ادتین  حی    ث أن    ھ ك    ان عل    ى قض    اة ال  "یل    ي 

.21تطبیقات قضائیة في المادة العقاریة، مرجع سابق، ص -1
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م    ن ق    انون التوثی    ق الت    ي لا یمك    ن تطبیقھ    ا عل    ى     12الق    انون الم    دني ب    دل الم    ادة   

ص   ورة الح   ال، خاص   ة أن المح   ررات العرفی   ة أعطاھ   ا المش   رع مكان   ة ف   ي المع   املات        

و تك   ون ف   ي نظ   ر الق   انون مص   در للالتزام   ات ب   ین المتعاق   دین خلاف   ا لم   ا ذھ   ب إلی   ھ           

و ف  ي ھ  ذا الق  رار ذھ  ب قض  اة المحكم  ة      .1"المجل  س مم  ا یس  توجب مع  ھ ال  نقض    قض  اة 

م   ن ق   انون 12العلی   ا إل   ى الق   ول إل   ى أن   ھ م   ن الخط   أ أن ین   اقش قض   اة الموض   وع الم   ادة   

م   ن الق   انون الم   دني ف   ي ح   ین أن   ھ لا یمك   ن اس   تبعاد     3612، 351التوثی   ق ب   دل الم   ادتین  

ص ق   انوني طالم   ا ل   م یلغ   ى ص   راحة أو  ص ق   انوني لاح   ق م   ع احت   رام تطبی   ق ن    ض   منا ب   ن

الس   ابقة ال   ذكر أم   ر  12مب   دأ ت   درج الق   وانین مم   ا یجع   ل تطبی   ق قض   اة الموض   وع للم   ادة   

ض .صحیح قانونا و لا یستوجب النق

و ق   د اتج   ھ القض   اء الأعل   ى ف   ي العدی   د م   ن الق   رارات ل   یس إل   ى اس   تبعاد ن   ص           

ص یقتض  ي    إنم  ا إل  ى الق  ول ب  أن التطبی  ق ال    70/91م  ن الأم  ر  12الم  ادة  ص  حیح لھ  ذا ال  ن

الأم   ر بص   رف الأط   راف إل   ى الموث   ق لإتم   ام الإج   راءات الش   كلیة المق   ررة بموجب   ھ، و        

رق   م 40818رق   م المل   ف  01/07/1987م   ن ب   ین ھ   ذه الق   رارات، الق   رار الم   ؤرخ ف   ي     

حی    ث أن ورث    ة الھال    ك و الب    ائع لا  "ال    ذي ج    اء ف    ي حیثیات    ھ م    ا یل    ي   306الفھ    رس 

حل  ون مح  ل م  ورثھم ف  ي مث  ل ھات  ھ العملی  ة و ك  ان عل  ى جھ   ة          ینك  رون ھ  ذا الاتف  اق و ی   

الاس   تئناف ف   ي ھات   ھ الحال   ة أن تل   زم الأط   راف بالتوج   ھ أم   ام مكت   ب التوثی   ق م   ن ب   اب      

موض   وع الن   زاع، و لا تفص   ل ف   ي البی   ع ذات   ھ إذ  م   ات لتوثی   ق البی   ع العرف   يتنفی   ذ الالتزا

انون التوثی   ق، و بع   دم أن   ھ ل   م یطل   ب تص   حیح البی   ع، و إنم   ا توثیق   ھ طبق   ا لمقتض   یات ق     

انتھاجھ   ا ل   ذلك و دون حاج   ة لمناقش   ة الجوان   ب الأخ   رى المث   ارة ف   ي ال   وجھین تك   ون        

، و یلاح    ظ عل    ى ھ    ذا   3..."ق    د أس    اءت تطبی    ق الق    انون و عرض    ت قرارھ    ا لل    نقض     

ض اعتب   روا أن إف   راغ العق   د ف   ي ش   كل رس   مي یعتب   ر تنفی   ذا لالت   زام   الق   رار أن قض   اة ال   نق

للمش   تري و ھ   و أم   ر غی   ر مقب   ول قانون   ا باعتب   ار أن المش   رع ك   ان      الب   ائع بنق   ل الملكی   ة  

.41، ص تطبیقات قضائیة في المادة العقاریة، مرجع سابق-1
ص المادة من القانون 361الأصح ھو المادة -2 من 861المدني المتعلقة بالتزام البائع بألا یعیق نقل الملكیة للمشتري لا ن

.نفس القانون الواردة خطأ في القرار
.50، ص مرجع سابقتطبیقات قضائیة في المادة العقاریة،- 3
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ص   ریحا و رت   ب عل   ى تخل   ف الش   كل الرس   مي ف   ي عق   د بی   ع العق   ار ال   بطلان المطل   ق و       

ھ   و م   ا یفی   د بوض   وح أن ھ   ذا الإج   راء رك   ن لانعق   اد التص   رف لا الت   زام ف   ي ذم   ة أح   د        

نع التعاقدیة الأطراف یترتب على الامتناع عن القیام بھ مسؤولیة الطرف الممت

رق     م المل     ف 12/10/1988ك     ذلك یمك     ن الإش     ارة إل     ى الق     رار الم     ؤرخ ف     ي   

و حی    ث أن قض   اة الموض    وع اعتم    دوا  "، ال   ذي ج    اء فی   ھ   477رق   م الفھ    رس  46609

المتض   من الت   زام الط   اعن  30/06/1973ف   ي قض   ائھم عل   ى العق   د العرف   ي الم   ؤرخ ف   ي   

یتجل   ى م   ن ذل   ك العق   د العرف   ي     و قبض   ھ ثم   ن البی   ع و عل   ى تس   لیم العق   ار المبی   ع، و      

رض   ا الط   رفین عل   ى البی   ع و الش   يء المبی   ع و تحدی   د ال   ثمن و قبض   ھ م   ن الط   اعن، و       

المح   تج بھ   ا لأنھ   م   12بالت   الي فأرك   ان البی   ع مت   وفرة و ل   م یخ   الفوا مض   مون الم   ادة        

ألزم    وا الط    رفین بالتوج    ھ إل    ى مكت    ب التوثی    ق و ل    ذا عل    ل قض    اة الموض    وع ق    رارھم 

، و ھ   و م   ا قض   ت ب   ھ المحكم   ة 1..."الأوج   ھ غی   ر س   دیدة و ھ   ي م   ردودة تعل   یلا س   لیما ف

رق   م الفھ   رس  82998رق   م المل   ف  18/02/1992العلی   ا أیض   ا ف   ي الق   رار الم   ؤرخ ف   ي    

...ال   ذي ج   اء ف   ي حیثیات   ھ م   ا یل   ي      193 حی   ث أن   ھ یتب   ین م   ن خ   لال الإط   لاع عل   ى       "

لعق   دین المح   ررین  الق   رار المنتق   د أن جھ   ة الاس   تئناف ق   د رفض   ت ك   ل قیم   ة قانونی   ة ل      

م   ن 361بس   بب أنھم   ا ل   م تت   وافر فیھم   ا الش   كلیة القانونی   ة و ل   م تطب   ق أحك   ام الم   ادة      

الق    انون الم    دني الت    ي تل    زم الب    ائع أن یق    وم بم    ا ھ    و لازم لنق    ل الح    ق المبی    ع إل    ى        

المش    تري، و أن یمتن    ع ع    ن ك    ل عم    ل م    ن ش    أنھ أن یجع    ل نق    ل الملكی    ة عس    یرا أو     

اقش    ة الوج    ھ الأول و یك    ون ب    ذلك أن جھ    ة الاس    تئناف   مس    تحیلا، و دون التع    رض لمن

.2.....قد أساءت تطبیق القانون 

07/12/1988و ف   ي نف   س الاتج   اه أص   در المجل   س الأعل   ى الق   رار الم   ؤرخ ف   ي       

...ال     ذي ج     اء ف     ي حیثیات     ھ  591رق     م الفھ     رس 47259رق     م المل     ف  ف     إن قض     اة "

لبی   ع ب   دلا م   ن أن یلزم   وا  المجل   س ص   ححوا البی   ع و ص   رحوا ب   أن ق   رارھم یق   وم مق   ام ا  

م    ن الق    انون الم    دني، وك    ان 361الب    ائع بتنفی    ذ التزامات    ھ وفق    ا لم    ا تقتض    یھ الم    ادة  

.54، ص سابقمرجعتطبیقات قضائیة في المادة العقاریة-1
.58صنفس المرجع،-2
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عل    یھم أن یعرض    وا الط    رفین إل    ى مكت    ب التوثی    ق بإتم    ام إج    راءات البی    ع ب    دلا م    ن      

ص   رفھما إل   ى إدارة الرھ   ون و إح   لال الق   رار مح   ل العق   د، و ھ   ذا خط   أ م   نھم و لا حاج   ة  

.1..."وجھ الرابعإلى مناقشة ال

و الملاح   ظ أن الكثی   ر م   ن الق   رارات الت   ي قض   ت ب   أن التطبی   ق الص   حیح للم   ادة         

م   ن ق   انون التوثی   ق یقتض   ي الأم   ر بص   رف المتعاق   دین لإتم   ام الإج   راءات الرس   میة       12

أم   ام الموث   ق ق   د ت   م تس   بیبھا بالاعتم   اد عل   ى أن الب   ائع مل   زم بنق   ل الملكی   ة للمش   تري و           

ش  أنھ أن یجع  ل نق  ل الح  ق ل  ھ عس  یرا أو مس  تحیلا حس  ب م  ا تقتض  یھ          بع  دم القی  ام بم  ا م  ن    

م     ن الق     انون الم     دني ، و یترت     ب عل     ى ذل     ك أن     ھ مل     زم بإتم     ام  361، 351الم     ادتین 

، و ف   ي ق   رارات  70/91م   ن الأم   ر  12الإج   راءات الش   كلیة الت   ي نص   ت علیھ   ا الم   ادة      

رف ف   ي ح   ق  أخ   رى اس   تند القض   اء الأعل   ى إل   ى مب   دأ رض   ائیة العق   ود و حری   ة التص            

الملكی   ة للق   ول ب   أن الش   كلیة الرس   میة لیس   ت ركن   ا ف   ي العق   ود المنص   وص علیھ   ا بالم   ادة     

.السابقة الذكر12

و م   ن الق   رارات الت   ي اس   تندت إل   ى مب   دأ حری   ة التعاق   د ن   ذكر الق   رار الم   ؤرخ ف   ي   

....ال    ذي ج    اء فی    ھ  127رق    م الفھ    رس 57930رق    م المل    ف 07/02/1990 و علی    ھ "

إن رأى نقص    ا ف    ي الش    روط الش    كلیة الرس    میة مث    ل إقام    ة عق    د  ك    ان عل    ى المجل    س 

أن ی   أمر بإتم   ام ھ   ذا الإج   راء أم   ا أن یلغ   ي عق   دا ت   ام الأرك   ان        .....البی   ع ل   دى الموث   ق  

بس   بب ع   دم احترام   ھ للش   كلیات الرس   میة بن   اءا عل   ى طل   ب الغی   ر فھ   ذا مخ   الف ل   روح      

س ھ   ذین ال   وجھین مع   ا  الق   انون و لمب   دأ حری   ة التعاق   د، و علی   ھ تع   ین إذا الق   ول بتأس   ی   

و الق   ول أن الق   رار المطع   ون خ   الف أحك   ام الق   انون المنظم   ة لأس   س التعاق   د و حری   ة         

، م     ن 714، 328، 54التص     رف ف     ي ح     ق الملكی     ة المنص     وص علیھ     ا ف     ي الم     واد   

و ق   د أس   س قض   اة ال   نقض قض   ائھم بص   حة    2..."الق   انون الم   دني و ب   ذلك یتع   ین نقض   ھ  

عل   ى مب   دأ حری   ة التعاق   د و حری   ة   70/91ن الأم   ر م   12العق   د العرف   ي المخ   الف للم   ادة  

التص   رف ف   ي ح   ق الملكی   ة ف   ي ح   ین أن المش   رع ق   د ت   دخل ب   نص ص   ریح و اس   تثنى م   ن   

.61ص،سابقمرجعقضائیة في المادة العقاریةتطبیقات-1
27، ص مرجع سابقتطبیقات قضائیة في المادة العقاریة،-2
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ص علیھ   ا ف   ي الم   ادة    الس   ابقة ال   ذكر بحی   ث قی   دھا بش   رط  12ھ   ذا المب   دأ العق   ود المنص   و

.إبرامھا في صورة رسمیة

الیومإلى 1988المرحلة الممتدة من :المطلب الثاني

ص الم    ادة   70/91م    ن الأم    ر  12رغ    م إدراج مض    مون الم    ادة    324ض    من ن    

موق    ف القض    اء م    ن مس    ألة اش    تراط الرس    میة ف    ي    مك    رر م    ن الق    انون الم    دني إلا أن  

إل   ى غای   ة ص   دور ق   رار الغ   رف   و ھ   ذا موح   دھ   ا بق   ي غی   ر موجبالتص   رفات المح   ددة ب 

أبین ف   ي الف   رع الأول  و علی   ھ س    18/02/1997المجتمع   ة للمحكم   ة العلی   ا الم   ؤرخ ف   ي     

م    ن 01مك    رر 324التب    این ال    ذي اتس    م ب    ھ موق    ف القض    اء بالنس    بة لتطبی    ق الم    ادة      

.أعلق علیھ في الفرع الثانيو القانون المدني ثم أتطرق لقرار الغرف المجتمعة

من القانون المدني01مكرر 324تطبیقات القضاء للمادة :الفرع الأول

، الأول، ی    رى أن اتج    اھینیمك    ن تص    نیف الآراء المتعلق    ة بھ    ذا الموض    وع إل    ى   

ی   رى أنھ   ا رك   ن لانعق   اد   الث   انيش   رط لنق   ل الملكی   ة و  كأوتھ   ذه الش   كلیة مق   ررة للإثب   ا  

.1العقد

الاتجاه الأول:أولا

.في ھذا الاتجاه یمكن التمییز بین موقفین

د اتبعت    ھ الغرف    ة التجاری    ة و  الأول، ی    رى أن ھ    ذه الش    كلیة مق    ررة للإثب    ات و ق       

البحری    ة بالمحكم    ة العلی    ا ف    ي بع    ض قراراتھ    ا، و یس    تند ھ    ذا ال    رأي إل    ى موق    ع ن    ص  

1- Ghanima Khiar née Lahlou, Op.Cit., P 748, 749, 750.
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ف    ي الق    انون الم    دني، حی    ث أدرج    ت ض    من الكت    اب الس    ادس     01مك    رر 324الم    ادة 

، غی    ر أن ھ    ذه الحج    ة "الإثب    ات بالكتاب    ة "الب    اب الث    اني "إثب    ات الالت    زام "المعن    ون 

م   ن الق   انون الم   دني، ف   إن 01مك   رر 324أن   ھ و مھم   ا یك   ن موق   ع الم   ادة  م   ردود علیھ   ا ب

ص   یاغتھا ص   ریحة إذ ت   نص عل   ى بط   لان العق   ود الت   ي تش   ترط فیھ   ا الرس   میة ف   ي ح   ال        

.1تخلفھا

الث   اني، ی   رى أن ھ   ذه الش   كلیة ھ   ي ش   رط لنق   ل الملكی   ة، و لا تتعل   ق ف   ي أي ح   ال      

عرف  ي یعتب  ر ص  حیحا مت  ى ت  وافرت     بص  حة العق  د، فعق  د بی  ع العق  ار أو المح  ل التج  اري ال      

ض النظ   ر ع   ن ش   كل العق   د، ف   ي         أركان   ھ، م   ن اتف   اق إرادت   ین عل   ى المبی   ع و ال   ثمن، بغ   

م   ن 361ح   ین یعتب   ر إتم   ام العق   د ف   ي ش   كل رس   مي م   ن التزام   ات الب   ائع تطبیق   ا للم   ادة      

الق   انون الم   دني، و ھك   ذا تنقس   م عملی   ة البی   ع إل   ى م   رحلتین، العق   د العرف   ي و العق   د الناق   ل  

.للملكیة الذي یحرر في شكل رسمي

ھ   و موق   ف  ى عملیت   ین مس   تقلتین و مختلفت   ین، و الملاح   ظ أن تقس   یم عق   د البی   ع إل     

ھ    ي ش    كلیة  01مك    رر 324وس    ط لا یق    ول ب    أن الش    كلیة الرس    میة المق    ررة بالم    ادة       

إثب  ات، و لا بأنھ  ا رك  ن للانعق  اد إلا أن  ھ أم  ر غی  ر مقب  ول قانون  ا، إذ م  ن جھ  ة یق  ر بص  حة           

المبرم    ة ف    ي ش    كل عرف    ي، و م    ن جھ    ة 01مك    رر 324المش    ار إلیھ    ا بالم    ادة العق    ود

ض عل  ى الأط  راف التوج  ھ أم  ام الموث  ق لإف  راغ ھ  ذه العق  ود ف  ي ش  كل رس  مي،             ثانی  ة یف  ر

إذا و طالم    ا أن العق    د العرف    ي ص    حیح لت    وافر أركان    ھ ألا یع    د إل    زام الأط    راف بتوثیق    ھ  

2ضا؟بحجة أن ذلك التزام عقدي في ذمة البائع تناق

الاتجاه الثاني:ثانیا

م    ن 01مك    رر 324ھ    ذا الاتج    اه، ذھ    ب إل    ى التمس    ك بص    راحة ن    ص الم    ادة     

الق   انون الم   دني، و بالت   الي الق   ول بتقری   ر ال   بطلان المطل   ق كج   زاء عل   ى تخل   ف الش   كل        

1- Ghanima Khiar née Lahlou, Op.Cit, P 749, 750.
2- Ibid., P 748, 749.
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الرس   مي ف   ي التص    رفات القانونی   ة المح   ددة بموج    ب ھ   ذه الم   ادة و م    ن ب   ین الق    رارات        

عل   ى المؤی   دة لھ   ذا ال   رأي، ن   ذكر الق   رار الص   ادر ع   ن الغرف   ة     الص   ادرة ع   ن القض   اء الأ 

، ال     ذي قض     ى 103656، رق     م المل     ف 09/11/1994المدنی     ة بالمحكم     ة العلی     ا، ف     ي  

ض الق   رار الص   ادر ع   ن مجل   س قض   اء ب   ویرة بت   اریخ      ، و ال   ذي ج   اء  30/06/1991ب   نق

خ   ة ف   ي  حی   ث أن القض   اة أخ   ذوا بع   ین الاعتب   ار الوثیق   ة العرفی   ة المؤر     "ف   ي حیثیات   ھ  

المتض      منة ھب      ة ج      زء م      ن القطع      ة المتن      ازع م      ن أجلھ      ا م      ن         21/07/1989

بینم    ا الاجتھ    اد القض   ائي المس    تمر للمحكم    ة العلی   ا یوج    ب تحری    ر مث    ل   .....المس   میین 

ض ق   د    .1.."ھ   ذه العق   ود ف   ي الش   كل الرس   مي   والملاح   ظ ف   ي ھ   ذا الق   رار أن قض   اة ال   نق

 أن    ھ ك    ان یتع    ین عل    یھم تأس    یس  أص    ابوا ف    ي القض    اء باس    تبعاد عق    د الھب    ة العرف    ي إلا 

م   ن الق   انون الم   دني لا عل   ى    01مك   رر 324حكمھ   م عل   ى أس   اس مخالف   ة ن   ص الم   ادة     

أساس اجتھاد المحكمة العلیا

كم    ا یمك    ن الإش    ارة إل    ى ق    رار الغرف    ة التجاری    ة و البحری    ة بالمحكم    ة العلی    ا،       

ار ، ال     ذي و إن ك     ان یتعل     ق بإیج      138806رق     م المل     ف 09/07/1996الم     ؤرخ ف     ي 

م   ن 01مك   رر 324مح   ل تج   اري إلا أن   ھ یش   یر إل   ى اعتب   ار الش   كلیة المق   ررة بالم   ادة        

ص ھ   ذه الم   ادة و ق   د ج   اء ف   ي حیثیات   ھ          "الق   انون الم   دني ركن   ا ف   ي العق   ود المح   ددة ب   ن

حی   ث بمراجع   ة الق   رار المنتق   د تب   ین ب   أن قض   اة المجل   س اعتم   دوا ف   ي إثب   ات علاق   ة          

معاین   ة و وص   ل إیج   ار واح   د یرج   ع تاریخ   ھ   الإیج   ار عل   ى ش   ھادة الش   ھود و محض   ر ال  

المطع   ون ض   ده  أم   ام نف   ي الط   اعن وج   ود أی   ة علاق   ة بین   ھ و ب   ین      01/09/1992إل   ى 

عق  ود إیج  ار المح  لات التجاری  ة إلا بعق  د رس  مي تح  ت طائل  ة ال  بطلان         تف  ي ح  ین لا تثب    

م    ن الق    انون الم    دني، لھ    ذا ف    إن قض    اة المجل    س  01مك    رر 324طبق    ا ل    نص الم    ادة 

اعتم   دوا ف   ي إثب   ات علاق   ة الإیج   ار عل   ى تواج   د الط   اعن فعلی   ا بالمح   ل موض   وع الن   زاع  

ق   د أك   د و 2........."يم   ن الق   انون الم   دن  01مك   رر 324و ب   ذالك خ   الفوا ن   ص الم   ادة    

، 1997الجزائ    ر،ال   دیوان ال   وطني للأش    غال التربوی   ة،    ،51ع    دد وزارة الع    دل، مدیری   ة البح   ث،   رة القض   اة،  نش    -1
.67ص 

ال    دیوان ال    وطني للأش    غال التربوی    ة، الجزائ    ر،  ،الأولع    دد الالمحكم    ة العلی    ا، قس    م الوث    ائق، ،المجل    ة القض    ائیة-2
.87، ص 1997
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ص الم   ادة  أن التطبی   ق الص   حیح  ف   ي ھ   ذا الق   رار  قض   اة ال   نقض   م   ن 01مك   رر 324ل   ن

الق   انون الم   دني یقتض   ي إثب   ات إیج   ار المح   ل التج   اري بس   ند مكت   وب و بالت   الي یتع   ین           

.استبعاد ما عداه من أدلة الإثبات كالبینة و الكتابة غیر الرسمیة

18/02/1997جتمعة المؤرخ في قرار الغرف الم:الفرع الثاني

رق       م 18/02/1997أص       درت الغ       رف المجتمع       ة قرارھ       ا الم       ؤرخ ف       ي     

ص مس   ألة الرس   میة المق   ررة من   ذ 1361561 ، لتض   ع ح   دا لتب   این موق   ف القض   اء فیم   ا یخ   

و ال   ذي اس   تمر رغ   م ت   دخل المش   رع بموج   ب تع   دیل الق   انون الم   دني س   نة         1971س   نة 

یض    طر القض    اء الأعل    ى إل    ى اللج    وء إل    ى   ، و لأن    ھ ق    د یك    ون م    ن الغری    ب أن  1988

اس     تدعاء الغ     رف المجتمع     ة لإص     دار اجتھ     اد قض     ائي مرجع     ي ف     ي مس     ألة حس     مھا  

المش  رع بص  ورة واض  حة، ف  إن معرف  ة الظ  روف الت   ي ص  در فیھ  ا ھ  ذا الق  رار ق  د تفس   ر            

ص صریح .أسباب ھذا التدخل من جانب المحكمة العلیا لتأیید ما أقره المشرع بن

التي صدر فیھا القرارالظروف :أولا

یمك  ن الق  ول أن ھ  ذا الق  رار ص  در ف  ي ظ  ل تبن  ي سیاس  ة تش  ریعیة جدی  دة، ل  م تك  ن            

ف   ي الواق   ع منس   جمة م   ع م   ا ترت   ب ع   ن س   ابقتھا م   ن أث   ار، و أن جھ   از القض   اء ك   ان             

مت   رددا ب   ین تطبی   ق الق   انون بص   رامة و ب   ین إیج   اد حل   ول بدیل   ة تناس   ب الم   واطن، غی   ر      

.للتنفیذأنھا في أغلبھا غیر قابلة

، ال   دیوان ال   وطني للأش   غال   ع   دد خ   اص ،العلی   االمحكم   ةمجل   ة الاجتھ   اد القض   ائي للغرف   ة التجاری   ة و البحری   ة،    -1
ص 1999، التربویة، الجزائر .02، أنطر القرار في الملحق رقم 46، 
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صدور قانون التوجیھ العقاري و تعدیل القانون المدني-1

، أي بع     د أن ت     م 18/02/1997ص     در ق     رار الغ     رف المجتمع     ة الم     ؤرخ ف     ي   

ض    من ن    ص  70/91م    ن الأم    ر  12تع    دیل الق    انون الم    دني و إدراج مض    مون الم    ادة    

ض    اء الت   ي أض   یفت إل   ى أحك    ام الق   انون الم   دني، و ق   د ك   ان الق       01مك   رر  324الم   ادة  

الس   ابقة 12الأعل   ى ف   ي ع   دة ق   رارات ص   ادرة عن   ھ، یس   تند ف   ي اس   تبعاده أحك   ام الم   ادة       

ال   ذكر، بالنس   بة للقض   ایا المتعلق   ة ب   البیوع العقاری   ة إل   ى أن ھ   ذه الأخی   رة تخض   ع لأحك   ام     

الق    انون الم    دني ال    ذي ل    م یك    ن ی    نص عل    ى أن الش    كلیة الرس    میة رك    ن لانعق    اد البی    ع     

.العقاري

و تخل   ي  1990بع   د ص   دور ق   انون التوجی   ھ العق   اري س   نة      كم   ا أن الق   رار ج   اء  

ص، وإلغ    اء النص    وص المتعلق    ة بتك    وین      المش    رع ع    ن  سیاس    ة دولن    ة العق    ار الخ    ا

الاحتیاط    ات العقاری    ة البلدی    ة الت    ي كان    ت ع    املا رئیس    یا ف    ي انتش    ار البی    وع العقاری    ة   

.العرفیة

عدم انسجام موقف المشرع مع الواقع الاجتماعي-2

، ض   من 70/91م   ن الأم   ر  12إن ت   دخل المش   رع ب   إدراج مض   مون ن   ص الم   ادة     

أحك   ام الق   انون الم   دني و إن ك   ان ق   د حس   م الإش   كال المتعل   ق ب   التكییف الق   انوني للش   كلیة      

الرس   میة المق   ررة بموج   ب ھ   ذه الم   ادة، إلا أن   ھ ل   م یك   ن منس   جما م   ع الواق   ع الاجتم   اعي،    

لبلدی    ة  فرض    ت عل    ى الخ    واص بص    ورة    إذ أن سیاس    ة تك    وین الاحتیاط    ات العقاری    ة ا  

غی   ر مباش   رة اللج   وء إل   ى التص   رف ف   ي العق   ارات بص   ورة عرفی   ة مم   ا ترت   ب علی   ھ أن     

أص   بح نق   ل الملكی   ة العقاری   ة بص   ورة رس   میة أم   را ص   عبا لع   دم ت   وافر أغل   ب الملاك   ین       

عل   ى عق   ود ملكی   ة رس   میة، و ھ   و م   ا جعلھ   م یس   تمرون ف   ي القی   ام ب   ذلك بموج   ب عق   ود       

.عرفیة

ص بص    ورة عرفی    ة ف    ي         و ق    د ت رت    ب عل    ى اس    تمرار تعام    ل الملاك    ین الخ    وا

ص بھ   ا، و یمك   ن الق   ول أن جھ   از القض   اء     عق   اراتھم انتش   ار ظ   اھرة البن   اءات غی   ر م   رخ
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ال   ذي اتج   ھ ف   ي الكثی   ر م   ن القض   ایا إل   ى إیج   اد حل   ول بدیل   ة للم   واطن یك   ون ق   د س   اھم         

ي ك   ان لا ب   د م   ن  ب   دوره و بص   ورة غی   ر مباش   رة ف   ي انتش   ار ھ   ذه الظ   اھرة، الأم   ر ال   ذ    

.وضع حد لھ

إصدار قرارات و أحكام غیر قابلة للشھر-3

ج   اء ق   رار الغ   رف المجتمع   ة ف   ي الوق   ت ال   ذي تس   بب فی   ھ الاتج   اه القائ   ل ف   ي            

القض   اء بص   حة العق   ود العرفی   ة المتض   منة لتص   رفات تنق   ل الملكی   ة العقاری   ة م   ع الأم   ر       

ع   دة مش   اكل و أث   ار   بص   رف الأط   راف أم   ام الموث   ق لإتم   ام الإج   راءات الرس   میة ف   ي       

س   لبیة، ذل   ك أن الأحك   ام و الق   رارات الص   ادرة ف   ي ھ   ذا الس   یاق و إن كان   ت تعط   ي حل   ولا  

ل     بعض القض     ایا، ل     م تك     ن متوافق     ة م     ع الش     روط المتطلب     ة بموج     ب ق     وانین الش     ھر 

العق  اري، الأم  ر ال  ذي ترت  ب علی  ھ بطبیع  ة الح  ال رف  ض ش  ھر ھ  ذه الأحك  ام و الق  رارات            

فیھ   ا و ھ   و م   ا ین   تج عن   ھ ع   دم انتق   ال الملكی   ة ب   ین الأط   راف، و   أو العق   ود الت   ي أفرغ   ت 

.1حكم و قرار غیر قابل للشھر3000قد أحصت وزارة العدل 

استمرار التناقض في موقف القضاء-4

وأم    ام اش    تراط الق    انون للرس    میة و اس    تمرار الم    واطن ف    ي إب    رام التص    رفات        

الإط   لاع علیھ   ا تمكن   ت م   نت   ي ، و م   ن خ   لال الق   رارات الالناقل  ة للملكی   ة بص   ورة عرفی   ة 

یمك  ن الق  ول أن القض  اء الأدن  ى و الأعل  ى ك  ان یت  أرجح ب  ین تقری  ر بط  لان ھ  ذه العق  ود و            

ر أن  ھ یتع  ین إفراغھ  ا   ب  ین إرس  اء حل  ول بدیل  ة، ك  القول ب  أن ھ  ذه التص  رفات ص  حیحة غی           

أو الق    ول أن ھ    ذه التص    رفات ص    حیحة بحج    ة أن الش    كلیة المق    ررة    ف    ي ش    كل رس    مي 

.ھي مجرد وسیلة إثبات01مكرر 324بنص المادة 

1 -Nadia Younsi Haddad, Op.Cit., P 1136, 1137.
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ھ   ذا التذب   ذب و ع   دم الاس   تقرار ف   ي موق   ف القض   اء یب   دو واض   حا ف   ي القض   یة           

، إذ 136156رق      م 18/02/1997المنتھی      ة بق      رار الغ      رف المجتمع      ة الم      ؤرخ ف      ي  

بع    د إلغ    اء حك    م محكم    ة المحمدی    ة   03/05/1994قض    ى مجل    س قض    اء معس    كر ف    ي   

، بالإش     ھاد بص     حة بی     ع المح     ل التج     اري المب     رم ب     ین     10/05/1992الم     ؤرخ ف     ي  

الط    رفین المتن    ازعین بص    ورة عرفی    ة و ص    رفھما أم    ام الموث    ق للقی    ام ب    إجراءات نق    ل  

ض ص    در ق    رار الغ    رف المجتمع    ة الس    ابق ال    ذكر ال    ذي      الملكی    ة، و بع    د الطع    ن ب    النق

.یق علیھ فیما یليسأحاول التعل

التعلیق على قرار الغرف المجتمعة:ثانیا

الق    رار مح    ل التعلی    ق، ك    ان الس    بب ف    ي اس    تقرار موق    ف القض    اء بش    أن مس    ألة 

م   ن الق   انون الم   دني، و الت   ي ك   ان م   ن 01مك   رر 324الش   كلیة الرس   میة المق   ررة بالم   ادة 

ص ض    من أحك    ام الق    ا  ض ألا تط    رح إطلاق    ا بع    د إدراج ھ    ذا ال    ن نون الم    دني، و المف    رو

تج    در الإش    ارة إل    ى أن ھ    ذا الق    رار ص    در بش    أن ن    زاع یتعل    ق بإیج    ار مح    ل تج    اري    

یخض   ع ب   دوره لأحك   ام الم   ادة الم   ذكورة س   ابقا إلا أن   ھ یمك   ن تعم   یم الح   ل الق   انوني ال   ذي     

ص ھ  ذه الم  ادة، و منھ  ا التص  رفات             أت  ى ب  ھ عل  ى كام  ل التص  رفات القانونی  ة الم  ذكورة ب  ن

حق    وق العقاری    ة و س    أحاول التعلی    ق عل    ى ق    رار الغ    رف المجتمع    ة   الناقل    ة للملكی    ة و ال

:كالآتي136156رقم 18/02/1997المؤرخ في 

من حیث الوقائع و الإجراءات-1

ص وق   ائع الن   زاع ف   ي أن المس   مى     )ب أ(، اش   ترى مح   لا تجاری   ا م   ن   )ع ح(ت   تلخ

، و أن  ھ بع  د ن  زاع قض  ائي ب  ین     22/08/1988و ذل  ك بموج  ب عق  د بی  ع عرف  ي م  ؤرخ ف  ي       

، ت   م الطع   ن فی   ھ   10/05/1992ف   ي الط   رفین أص   درت محكم   ة المحمدی   ة حكم   ا مؤرخ   ا      

الق    رار الص    ادر ع    ن ، و ت    م الفص    ل فی    ھ بموج    ب)ع ح(بالاس    تئناف م    ن ط    رف الب    ائع 
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ال    ذي قض    ى بع    د إلغ    اء الحك    م الابت    دائي  03/05/1994مجل    س قض    اء معس    كر بت    اریخ 

بالإش    ھاد بص    حة بی    ع المح    ل   ، 10/05/1992م    ة المحمدی    ة بت    اریخ  الص    ادر ع    ن محك 

التج     اري المب     رم ب     ین الط     رفین المتن     ازعین بموج     ب العق     د العرف     ي الم     ؤرخ ف     ي          

للقی     ام ب     إجراءات نق     ل الملكی     ة م     ع إل     زام     و بص     رفھما أم     ام الموث     ق   22/08/1988

)250000(، ب    أداء مبل    غ یق    در بم    ائتي و خمس    ین أل    ف  )ع ح(الش    اري المطع    ون ض    ده 

دین    ار مقاب    ل م    ؤخر ب    دل )9000(دین    ار یمث    ل قیم    ة ال    ثمن المتبق    ي و ك    ذا تس    عة آلاف  

.الإیجار

ض ض   د الق   رار الص   ادر ع   ن     )ب أ(طع   ن المس   مى  29/10/1994بت   اریخ  ب   النق

.03/05/1994قضاء معسكر بتاریخ مجلس

حجج الأطراف-2

:كانت حجج الأطراف كالتالي

حجج الطاعن-أ

تق   دم الط   اعن بواس   طة دفاع   ھ بوج   ھ وحی   د للطع   ن مف   اده أن عملی   ة بی   ع المح   ل           

م    ن 01مك    رر 324م    ن الق    انون التج    اري و  79التج    اري تخض    ع لأحك    ام الم    ادتین   

رس    مي تح    ت طائل    ة ال    بطلان إلا أن الق    رار الق    انون الم    دني، و أن    ھ یج    ب إثبات    ھ بعق    د 

ص ببطلان العقد و قضى بصحتھ ض الدفع الخا .المنتقد رف

حجج المطعون ضده-ب

.بعد تبلیغھ تبلیغا صحیحا لم یتقدم المطعون ضده بأي رد
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من حیث الإشكال القانوني-3

:یثیر القرار محل التعلیق الإشكال القانوني التالي

م    ن الق    انون 01مك    رر 324المق    ررة بموج    ب الم    ادتین ھ    ل الش    كلیة الرس    میة 

عق    د بی    ع لانعق    اد، رك    ن 1م    ن الق    انون التج    اري 79الم    دني الس    ابق الإش    ارة إلیھ    ا و  

، و بالت   الي یترت   ب عل   ى تخلفھ   ا بط   لان العق   د بطلان   ا مطلق   ا؟ أو بص   یغة   المح   ل التج   اري

؟العقد العرفي المتضمن بیع محل تجاريصحةأخرى ما مدى 

م    ن 01مك    رر 324كان    ت الش    كلیة الرس    میة المق    ررة بموج    ب الم    ادتین     و إذا 

م    ن الق    انون التج    اري، ف    ي بی    ع المح    ل التج    اري لیس    ت ركن    ا    79الق    انون الم    دني و 

للانعقاد، فما ھو التكییف القانوني لھا؟

الحل القانوني-أ

تب   این موق   ف القض   اء الأعل   ى بالنس   بة للإش   كال المط   روح عل   ى الغرف   ة التجاری   ة     

ال   ذي ص    در بش   أنھ الق   رار مح    ل التعلی   ق، و ق    د     136156لبحری   ة ف   ي المل    ف رق   م    و ا

انقس   م موق   ف القض   اء أساس   ا إل   ى اتج   اھین، الأول تمی   ز ب   ھ قض   اء الغرف   ة المدنی   ة ال   ذي    

ذھ  ب إل  ى الق  ول بص  حة العق  ود العرفی  ة المتض  منة بی  وع عقاری  ة أو مح  لات تجاری  ة م  ع            

، 71،72الرس    میة اس    تنادا للم    واد   ص    رف الأط    راف إل    ى الموث    ق لإتم    ام الإج    راءات   

م   ن الق   انون الم   دني، و الث   اني تمی   ز ب   ھ قض   اء الغرف   ة التجاری   ة و البحری   ة،     107، 106

م    ن الأم    ر  12ال    ذي ذھ    ب إل    ى التص    ریح ب    بطلان العق    ود العرفی    ة المخالف    ة للم    واد      

.2من القانون التجاري79من القانون المدني و 01مكرر 324، 70/91

ي موق    ف القض    اء الأعل    ى انعك    س عل    ى قض    اء المح    اكم و       ھ    ذا الاخ    تلاف ف      

المج   الس ال   ذي ك   ان متأرجح   ا ب   ین الاتج   اھین الس   ائدین ف   ي المحكم   ة العلی   ا، و ھ   و م   ا        

ك   ل بی   ع اختی   اري أو وع   د ب   البیع و بص   فة أع   م ك   ل تن   ازل ع   ن  "م   ن الق   انون التج   اري عل   ى أن   ھ 79ت   نص الم   ادة -1
مح   ل تج   اري و ل   و ك   ان معلق   ا عل   ى ش   رط أو ص   ادر بموج   ب عق   د م   ن ن   وع آخ   ر أو ك   ان یقض   ي بانتق   ال المح   ل             

ثبات   ھ بعق   د رس   مي و إلا ك   ان    التج   اري بالقس   مة أو المزای   دة أو بطری   ق المس   اھمة ب   ھ ف   ي رأس م   ال الش   ركة یج   ب إ       
".باطلا 

حری    ة،القض   ائي للغرف    ة التجاری    ة و الب جتھ    ادالا، مجل    ة 1997فیف    ري 18عل    ى ق   رار  حس   ان ب    وعروج، تعلی    ق  -2
.42،43، ص مرجع سابق
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عل   ى الغرف   ة المختلط   ة للمحكم   ة العلی   ا للنظ   ر      136156أدى إل   ى ع   رض المل   ف رق   م    

ف     ي الم     ؤرخ 89/22و م     ا یلیھ     ا م     ن الق     انون رق     م   20فی     ھ وفق     ا لأحك     ام الم     واد   

، فاجتمع      ت ھ      ذه  1المتعل      ق بص      لاحیات المحكم      ة العلی      ا و تنظیمھ      ا  12/12/1989

الغرف     ة مش     كلة م     ن قض     اة الغرف     ة المدنی     ة و الغرف     ة التجاری     ة و البحری     ة، بت     اریخ   

و تم    ت مناقش    ة الإش    كال الق    انوني ال    ذي یطرح    ھ المل    ف عل    ى ض    وء       21/05/1996

ق   ررت الغرف   ة المختلط   ة   اجتھ   اد ك   ل غرف   ة، و بس   بب ع   دم اتفاقھم   ا عل   ى ح   ل موح   د        

م   ن الق   انون 23و 22إحال   ة المل   ف عل   ى الغ   رف المجتمع   ة للفص   ل فی   ھ عم   لا بالم   ادتین  

.12/12/19892المؤرخ في 

للإش   كال ال   ذي  18/02/1997الح   ل الق   انوني ال   ذي أت   ى ب   ھ الق   رار الم   ؤرخ ف   ي     

....یطرح   ھ المل   ف ج   اء ف   ي الحیثیت   ین الت   الیتین       عق   د حی   ث أن الش   كل الرس   مي ف   ي    "

بی   ع القاع   دة التجاری   ة ش   رط ض   روري لص   حتھ و أن تحری   ره ف   ي ش   كل آخ   ر یخ   الف          

.القانون و یؤدي إلى بطلان ذلك العقد

حی    ث أن    ھ إذا ك    ان ص    حیحا أن العق    د العرف    ي المتعل    ق ببی    ع قاع    دة تجاری    ة یتض    من    

التزام   ات شخص    یة عل    ى ع   اتق الب    ائع و الش    اري إلا أن    ھ باط   ل بطلان    ا مطلق    ا لكون    ھ    

راءات قانونی   ة تخ   ص النظ   ام الع   ام، لا یمك   ن للقاض   ي أن یص   ححھا ب   الحكم    یخض   ع لإج   

عل   ى الأط   راف بالتوج   ھ أم   ام الموث   ق للقی   ام ب   إجراءات البی   ع، و ض   من ھ   ذه الظ   روف      

یتع   ین عل   ى قض   اة الموض   وع أن یقض   وا ب   بطلان العق   د العرف   ي المتعل   ق ببی   ع القاع   دة      

ي ك   انوا علیھ   ا قب   ل التعاق   د وفق   ا   التجاری   ة و ی   أمروا بإرج   اع الأط   راف إل   ى الحال   ة الت      

......"من القانون المدني103لأحكام المادة 

إذا فق   رار الغ   رف المجتمع   ة انتھ   ى إل   ى أن العق   د العرف   ي المتض   من لبی   ع قاع   دة        

تجاری   ة و إن ك   ان یرت   ب التزام   ات شخص   یة عل   ى ع   اتق طرفی   ھ فھ   و عق   د باط   ل بطلان   ا   

ورة تحری   ره ف   ي ش   كل رس   مي، و  مطلق   ا لتخل   ف أح   د ش   روط ص   حتھ، المتمث   ل ف   ي ض   ر  

أن ھ    ذا ال    بطلان لا یقب    ل التص    حیح ب    الأمر بص    رف الأط    راف أم    ام الموث    ق لإتم    ام         

یتعل    ق بص    لاحیات المحكم    ة العلی    ا و تنظیمھ    ا و س    یرھا، الجمھوری    ة  12/12/1989الم    ؤرخ ف    ي 89/22الق    انون -1
.1989، سنة 53الجزائریة، الجریدة الرسمیة، عدد 

.43، ص سابقمرجعحسان بوعروج، -2



ةـــ للملكیة العقاریــةـــ الخاـصةالثانــــيــالفصل  دور الرسمیة في التصرفات الناقلـ

110

الإج   راءات الش   كلیة المتطلب   ة، ل   ذا ك   ان لا ب   د ف   ي ھ   ذه الح   ال م   ن التص   ریح ببطلان   ھ و       

.الأمر برد الأطراف إلى الحالة التي كانوا علیھا قبل التعاقد

للقرارالبعد القانوني و العملي -4

البعد القانوني للقرار-أ

، ث   لاث نق   اط قانونی   ة   18/02/1997تض   من الح   ل الق   انوني ال   ذي أت   ى ب   ھ ق   رار      

.تستدعي الوقوف عندھا

مك    رر 324التكیی    ف الق    انوني للش    كلیة المق    ررة بالم    ادة  "ف    ي تتمث    ل الأول    ى

، حی   ث اعتب   رت  "م   ن الق   انون التج   اري  79م   ن الق   انون الم   دني و ك   ذلك الم   ادة     01

الش   كل الرس   مي ف   ي عق   د بی   ع القاع   دة التجاری   ة      "المحكم   ة العلی   ا ف   ي ھ   ذا الق   رار أن    

، و ق   د ع   الج الق   رار مح   ل التعلی   ق مس   ألة التكیی   ف الق   انوني       "ش   رط ض   روري لص   حتھ  

للش    كلیة المتطلب    ة قانون    ا ف    ي عق    د بی    ع المح    ل التج    اري بص    فة خاص    ة و الت    ي یمك    ن   

ص علیھ   ا ف   ي ا    م   ن الق   انون  01مك   رر 324لم   ادة تعمیمھ   ا عل   ى جمی   ع العق   ود المنص   و

حی   ث "الم   دني لوض   ع ح   د للاخ   تلاف ال   ذي ك   ان قائم   ا بش   أنھا و ذل   ك ف   ي الحیثی   ة التالی   ة

أن الش    كل الرس    مي ف    ي عق    د بی    ع القاع    دة التجاری    ة ش    رط ض    روري لص    حتھ و أن       

."تحریره في شكل آخر یخالف القانون و یؤدي إلى بطلان ذلك العقد

، ش   رطا م   ن  1الرس   مي ف   ي عق   د بی   ع القاع   دة الجاری   ة    إذا ف   القرار اعتب   ر الش   كل   

.شروط صحة التعاقد ثم رتب على تخلف ھذا الشرط البطلان المطلق

الق   رار ذھب   ت الس   یدة لحل   و غنیم   ة إل   ى الق   ول بأن   ھ ق   د و   ھ   ذا و ف   ي تعلیقھ   ا عل   ى 

324ض   ع ح   دا لاخ   تلاف التفس   یرات بش   أن التكیی   ف الق   انوني للش   كلیة المتطلب   ة بالم   ادة       

، إذ أك    د الق    رار 70/91م    ن الأم    ر 12م    ن الق    انون الم    دني و قبلھ    ا الم    ادة  01مك    رر 

المح   ل التج   اري باعتب   اره م   الا منق   ولا معنوی   ا حس   ب م   ا ورد ف   ي ص   یاغة       بمص   طلح القاع   دة التجاری   ة، و یقص   د-1
.، مرجع سابق70/91من الأمر 12القانون المدني و المادة من01مكرر 324المادة 
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أنھ  ا لیس  ت وس  یلة للإثب  ات أو لنق  ل الملكی  ة و لا ھ  ي الت  زام ف  ي ذم  ة الب  ائع إنم  ا ھ  ي رك  ن          

1لانعقاد العقد شأنھا شأن الرضا، المحل و السبب یترتب على تخلفھا بطلان العقد

ض بش    أن المص    طلح     و الملاح    ظ أن الق    رار مح    ل التعلی    ق    یثی    ر بع    ض الغم    و

مك   رر 324الق   انوني المس   تعمل للدلال   ة عل   ى التكیی   ف الق   انوني للش   كلیة المق   ررة بالم   ادة    

م   ن الق   انون الم   دني و ك   ان م   ن الأص   ح التعبی   ر عنھ   ا بأنھ   ا رك   ن لانعق   اد العق   د لا         01

نظ    را للاخ    تلاف ب    ین المص    طلحین فش    روط ص    حة التعاق    د مق    ررة        .ش    رط لص    حتھ 

أط    راف العق    د و یترت    ب عل    ى تخلفھ    ا ال    بطلان النس    بي بن    اءا عل    ى طل    ب        لمص    لحة 

ص   احب المص   لحة فی   ھ، و ال   ذي یمك   ن ل   ھ التن   ازل ع   ن طل   ب ال   بطلان و بالت   الي یك   ون       

ص علیھ   ا ف   ي الم   ادة  .العق   د ص   حیحا ف   ي مواجھت   ھ  324بینم   ا الش   كلیة الرس   میة المنص   و

ص تح    ت  01مك    رر  طائل    ة ال    بطلان م    ن الق    انون الم    دني ق    ررت بص    ریح عب    ارة ال    ن

و ھ  و م  ا یفی  د أنھ  ا رك  ن لانعق  اد العق  د و لیس  ت ش  رط لص  حتھ، و م  ا یؤك  د ذل  ك           .المطل  ق

أن الق  رار مح  ل التعلی  ق ج  اء فی  ھ أن ھ  ذه الش  كلیة م  ن النظ  ام الع  ام إذ عب  ر ع  ن ذل  ك كم  ا           

إلا أن   ھ باط   ل بطلان   ا مطلق   ا لكون   ھ یخض   ع لإج   راءات قانونی   ة تخ   ص النظ   ام       ..."یل   ي

...."العام 

وق     د اعتم     د ق     رار الغ     رف المجتمع     ة ف     ي تحدی     ده للتكیی     ف الق     انوني الش     كلیة 

الرس   میة مح   ل النق   اش، عل   ى القواع   د الكلاس   یكیة المتعلق   ة بالمص   لحة العام   ة و النظ   ام         

الع   ام، ذل   ك أن   ھ م   ن المق   رر قانون   ا أن ھن   اك ترابط   ا ب   ین طبیع   ة ال   بطلان المترت   ب ع   ن     

ن أجل  ھ وض  عت ھ  ذه القاع  دة بحی  ث إذا كان  ت     إغف  ال قاع  دة قانونی  ة و ب  ین الھ  دف ال  ذي م       

القاع   دة مق   ررة لفائ   دة المص   لحة العام   ة ك   ان ال   بطلان الن   اتج ع   ن إغفالھ   ا بطلان   ا مطلق   ا     

فالمحكم    ة العلی    ا ب    ررت .أم    ا إذا كان    ت مق    ررة لمص    لحة خاص    ة ك    ان ال    بطلان نس    بیا  

ی    ة تقریرھ    ا لل    بطلان المطل    ق ف    ي الق    رار موض    وع التعلی    ق ب    أن الإج    راءات القانون        

المغفل   ة م   ن النظ   ام الع   ام، و بھ   ذه الص   ورة یك   ون الق   رار ق   د وض   ح أن الھ   دف ال   ذي             

م   ن الق   انون  79م   ن الق   انون الم   دني و الم   ادة    01مك   رر 324اش   ترطت لأجل   ھ الم   ادة   

1- Ghanima Khiar née Lahlou, Op.Cit., P 745.
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التج   اري الش   كلیة الرس   میة ھ   و حمای   ة الص   الح الع   ام لا مص   الح الأط   راف الخاص   ة و           

.1 یمكن للأطراف الاتفاق على مخالفتھاأكد أیضا أن ھذه القاعدة قاعدة آمرة لا

توص   ل إذ العرف   ي المتض   من لبی   ع مح   ل تج   اري   آث   ار العق   دبفتتعل   قأم   ا الثانی   ة 

العق   د المتض   من لبی   ع قاع   دة تجاری   ة عق   د باط   ل و إن      "أن إل   ىالق   رار مح   ل التعلی   ق   

، و ق   د عب    ر الق    رار ع   ن ھ    ذه النتیج   ة القانونی    ة ف    ي    "ك   ان یرت    ب التزام   ات شخص    یة   

حی    ث أن    ھ إذا ك    ان ص    حیحا أن العق    د العرف    ي المتعل    ق ببی    ع قاع    دة  "الحیثی    ة التالی    ة 

تجاری   ة یتض   من التزام   ات شخص   یة عل   ى ع   اتق الب   ائع و الش   اري إلا أن   ھ باط   ل بطلان   ا    

قاض    ي أن مطلق    ا لكون    ھ یخض    ع لإج    راءات قانونی    ة تخ    ص النظ    ام الع    ام، لا یمك    ن لل   

...."یصححھا بالحكم على الأطراف بالتوجھ أمام الموثق للقیام بإجراءات البیع

غی    ر أن    ھ لا یمك    ن للعق    د أن یرت    ب التزام    ات شخص    یة و أن یك    ون ب    اطلا ف    ي      

نف  س الوق  ت، لأن العق  د الباط  ل بطلان  ا مطلق  ا یعتب  ر ف  ي حك  م الع  دم و لا یرت  ب أی  ة آث   ار             

توص    ل إلیھ    ا نف    س الق    رار عن    دما ق    رر أن ھ    ذا    و یؤك    د ذل    ك النتیج    ة الت    ي  .قانونی    ة

ال   بطلان غی   ر قاب   ل للتص   حیح و أن   ھ یتع   ین الأم   ر بإرج   اع الأط   راف إل   ى الحال   ة الت   ي         

لا یمك   ن للقاض   ي أن یص   ححھا  ..."و ذل   ك ف   ي الحیثی   ة التالی   ة ك   انوا علیھ   ا قب   ل التعاق   د 

ض    من ھ    ذه ب    الحكم عل    ى الأط    راف بالتوج    ھ أم    ام الموث    ق للقی    ام ب    إجراءات البی    ع و  

الظ   روف یتع   ین عل   ى قض   اة الموض   وع أن یقض   وا ب   بطلان العق   د العرف   ي المتعل   ق ببی   ع   

القاع    دة التجاری    ة و ی    أمروا بإرج    اع الأط    راف إل    ى الحال    ة الت    ي ك    انوا علیھ    ا قب    ل       

.....".من القانون المدني103التعاقد وفقا لأحكام المادة 

رار أن المحكم   ة العلی   ا  و ق   د ج   اء ف   ي تعلی   ق الس   یدة لحل   و غنیم   ة عل   ى ھ   ذا الق           

أك    دت ف    ي العب    ارة المش    ار إلیھ    ا ب    أن أرادت تف    ادي أي غم    وض بش    أن آث    ار ال    بطلان 

أع   لاه إل   ى النتیج   ة الوحی   دة لتقری   ر بط   لان العق   د، و ھ   ي إلغ   اؤه ب   أثر رجع   ي و بالت   الي       

.رجوع الأطراف إلى الحالة التي كانوا علیھا قبل التعاقد

1- Ghanima Khiar Née Lahlou, Op.Cit., P 744.
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ح لأج   ل ھ   ذا الغ   رض إذ ج   اء ف   ي قرارھ   ا أن العق   د   إلا أنھ   ا اس   تعملت تعبی   را غی   ر واض    

العرف   ي المتض   من لبی   ع قاع   دة تجاری   ة عق   د باط   ل رغ   م ترتیب   ھ للالتزام   ات شخص   یة ف   ي  

.1ذمة الأطراف

الن   اجم ع   ن إغف   ال الش   كلیة المق   ررة بالم   ادة    أم   ا الثالث   ة فتتعل   ق بآث   ار ال   بطلان  

حی   ث قض   ى الق   رار   م   ن الق   انون الم   دني   01مك   رر 324و م   ن الق   انون التج   اري   79

إرج   اع الط   رفین إل   ى الحال   ة الت   ي كان   ا علیھ   ا قب   ل التعاق   د و ع   دم    "بأن   ھ یترت   ب علی   ھ 

قری   ر بط   لان العق   د  إل   ى أن النتیج   ة الوحی   دة لت انتھ   ىقرارف   ال،"قابلی   ة العق   د للتص   حیح 

ھ   ي إلغ   اء العق   د ب   أثر رجع   ي والق   ول برج   وع الأط   راف إل   ى الح   ال الت   ي بطلان  ا مطلق   ا، 

كم   ا رب   ط الق   رار ب   ین طبیع   ة ال   بطلان المق   رر و ع   دم قابلی   ة      .ك   انوا علیھ   ا قب   ل التعاق   د  

العق    د للتص    حیح، عن    دما ق    رر أن ال    بطلان المطل    ق یترت    ب عن    ھ ع    دم قابلی    ة العق     د           

لق     ا لكون     ھ یخض     ع لإج     راءات إلا أن     ھ باط     ل بطلان     ا مط..."للتص     حیح، إذ ج     اء فی     ھ

قانونی    ة تخ    ص النظ    ام الع    ام، لا یمك    ن للقاض    ي أن یص    ححھا ب    الحكم عل    ى الأط    راف   

بالتوج    ھ أم    ام الموث    ق للقی    ام ب    إجراءات البی    ع، و ض    من ھ    ذه الظ    روف یتع    ین عل    ى  

قض   اة الموض   وع أن یقض   وا ب   بطلان العق   د العرف   ي المتعل   ق ببی   ع القاع   دة التجاری   ة و        

راف إل  ى الحال  ة الت  ي ك  انوا علیھ  ا قب  ل التعاق  د وفق  ا لأحك  ام الم  ادة         ی  أمروا بإرج  اع الأط    

......"من القانون المدني103

"و ت      رى الس      یدة لحل      و غنیم      ة أن      ھ یج      ب التفرق      ة ب      ین تص      حیح العق      د       

régularisation"  و ب        ین التص        ریح بص        حتھ"confirmation"  ذل        ك أن ھ        ذا ،

ال   بطلان النس   بي، و ھ   ذا إذا م   ا ق   رر الط   رف الأخی   ر لا یك   ون ممكن   ا إلا ف   ي حال   ة تقری   ر 

ص   احب الح   ق ف   ي طل   ب إبط   ال العق   د التن   ازل ع   ن حق   ھ ھ   ذا بینم   ا المقص   ود بتص   حیح      

.العق  د تقری  ر ص  حة عق  د باط   ل أساس  ا ع  ن طری  ق إتمام   ھ بإض  افة العنص  ر الن  اقص فی   ھ          

و أن   ھ إذا ك   ان التص   ریح بص   حة العق   د لا أث   ر ل   ھ إلا ف   ي مواجھ   ة المتن   ازل ع   ن حق   ھ ف   ي  

طل  ب إبط  ال العق  د ف  إن تص  حیحھ یجعل  ھ و ب  أثر رجع  ي حج  ة ف  ي مواجھ  ة أطراف  ھ و ف  ي            

1- Ghanima Khiar née Lahlou, Op.Cit., P 747.
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مواجھ   ة الغی   ر، و أن ھ   ذا الإج   راء غی   ر ممك   ن ف   ي حال   ة تقری   ر ال   بطلان المطل   ق للعق   د     

و ھ   و م   ا أك   ده ق   رار الغ   رف المجتمع   ة ال   ذي رب   ط ع   دم إمكانی   ة تص   حیح العق   د العرف   ي  .

ام الإج    راء الش    كلي ال    ذي ینقص    ھ   ع    ن طری    ق ص    رف الأط    راف أم    ام الموث    ق لإتم        

.1بطبیعة البطلان الذي یشوب ھذا العقد

البعد العملي للقرار-ب

ج    اء ف    ي تعلی    ق المستش    ار حس    ان ب    وعروج عل    ى الق    رار مح    ل التحلی    ل أن    ھ یع    د   

خط   وة جدی   دة لتعزی   ز دول   ة الق   انون لكون   ھ یطال   ب الم   واطنین ب   احترام الش   كل الرس   مي       

ی   ة حفاظ   ا عل   ى حق   وقھم و حق   وق الدول   ة، لأن   ھ لا یمك   ن  ف   ي مع   املاتھم التجاری   ة و العقار

و أض   اف أن   ھ أي الق   رار یطل   ب م   ن     .اكتس   اب حق   وق بموج   ب عق   ود عرفی   ة فوض   ویة     

الجھ   ات القض   ائیة الس   ھر عل   ى التطبی   ق الس   لیم للق   انون، و أن   ھ ج   اء ف   ي الوق   ت المناس   ب  

.2لتوحید الاجتھاد القضائي في ھذه المسألة 

ا الق   رار م   ن الناحی   ة العملی   ة ذھب   ت الس   یدة یونس   ي لین   دة    و ف   ي تقی   یم آخ   ر لآث   ار ھ   ذ 

12إل   ى أن ھ   ذا الق   رار ال   ذي أع   اد تك   ریس الاجتھ   اد القض   ائي ال   ذي ج   اء تطبیق   ا للم   ادة    

، ل   م ی  تمكن كم   ا ھ  و الح  ال بالنس   بة للاجتھ  اد الأول م   ن تحقی  ق الھ   دف      70/91م  ن الأم  ر   

ی   ة، كم   ا أن تطبیق   ھ لا یخل   و م   ن   المبتغ   ى من   ھ ألا و ھ   و إیق   اف التع   املات العقاری   ة العرف  

الص    عوبة لأن    ھ لا یعط    ي ح    لا للمش    كلة المطروح    ة المتعلق    ة أساس    ا بالبن    اءات الغی    ر        

ش   رعیة الت   ي یعتب   ر التعام   ل ف   ي العق   ار بص   ورة عرفی   ة الس   بب الرئیس   ي لھ   ا، كم   ا یبق   ى  

الإش   كال دائم   ا مطروح   ا بالنس   بة للعق   ارات الت   ي ح   ررت بش   أنھا س   ندات ث   م ت   م التعام   ل     

لم  رات متتالی  ة بعق  ود عرفی  ة و ت  م خ  رق سلس  لة الش  ھر العق  اري فیھ  ا و غیرھ  ا م  ن           فیم  ا

الح  الات الت  ي یمك  ن تص  ورھا و الت  ي لا یمك  ن ف  ي ظ  ل ھ  ذا الموق  ف للمش  رع و القض  اء            

.3إیجاد حل لھا

1- Ghanima Khiar née Lahlou, Op.Cit., P 746.
.45، 44ص ، سابقجع مرحسان بوعروج، -2

3- Nadia Younsi Haddad, Op.Cit., P 1134, 1135.
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إلا أن الق     رار و إن ك     ان لا یعط     ي ح     لا للوض     عیات القائم     ة بس     بب سیاس     ات     

ق  رار مب  دئي إذ لا یمك  ن ف  ي أي ح  ال م  ن الأح  وال       تش  ریعیة اس  تمرت لس  نین طویل  ة فھ  و     

تبن    ي اجتھ    اد قض    ائي مخ    الف للق    انون بحث    ا ع    ن إعط    اء حل    ول لوض    عیات اجتماعی    ة   

معین   ة لأن ذل   ك س   یترتب علی   ھ خل   ق إش   كالات جدی   دة و ق   د س   بق أن أش   رت إل   ى ع   دم          

إمكانی     ة ش     ھر الأحك     ام و الق     رارات القض     ائیة الت     ي أق     رت بص     حة العق     ود العرفی     ة   

.من القانون المدني01مكرر324فة لنص المادة المخال

و لع    ل أھ    م نتیج    ة أس    فر عنھ    ا ق    رار الغ    رف المجتمع    ة ھ    ي توحی    د الاجتھ    اد     

القض   ائي للمحكم   ة العلی   ا و مجل   س الدول   ة ال   ذین أص   درا ع   دة ق   رارات تؤك   د التزامھم   ا       

.18/02/1997بتطبیق النتیجة التي توصل إلیھا قرار 

ض الق     رارات     الص     ادرة ع     ن الغ     رفتین العقاری     ة و المدنی     ة    و فیم     ا یل     ي بع     

.بالمحكمة العلیا، و عن مجلس الدولة في ھذا الموضوع

الغرفة العقاریة بالمحكمة العلیا-1

المتعل   ق بنق   ل  28/05/1997بت   اریخ 149156الق   رار الص   ادر ف   ي المل   ف رق   م     

ن قض   اة یتض   ح م   ن الق   رار المطع   ون فی   ھ أ..."الملكی   ة العقاری   ة ال   ذي ج   اء ف   ي أس   بابھ  

مجل   س تی   زي وزو عن   دما اس   تجابوا لطلب   ات المطع   ون ض   دھم الرامی   ة إل   ى اس   ترجاع       

قطع    ة الأرض الت    ي اش    تراھا الط    اعنون ف    ي الطع    ن م    ن م    ورث المطع    ون ض    دھم          

مقاب   ل إرج   اعھم للمش   ترین ثم   ن البی   ع  23/05/1981بموج   ب عق   د عرف   ي م   ؤرخ ف   ي  

الم   ؤرخ ف   ي 70/91الأم   ر م   ن 12بحج   ة أن البی   ع ل   م یق   ع بعق   د رس   مي و فق   ا للم   ادة   

و ف   ي ھ   ذا الق   رار إش   ارة واض   حة   .1."ق   د طبق   وا الق   انون تطبیق   ا س   لیما  15/12/1970

م   ن ق   انون التوثی   ق و المتمثل   ة اعتب   ار   12إل   ى آث   ار ال   بطلان الن   اجم ع   ن مخالف   ة الم   ادة    

العق   د العرف   ي المنص   ب عل   ى بی   ع عق   ار ب   اطلا بطلان   ا مطلق   ا و نتیجت   ھ رج   وع الط   رفین    

قس      م الوث      ائق و المس      تندات، دی      وان ، المحكم      ة العلیا،يئي للغرف      ة العقاری      ة، الج      زء الث      انالاجتھ      اد القض      ا-1
ص 2004الجزائر، المطبوعات الجامعیة،  ،271.
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ة الت   ي كان   ا علیھ   ا قب   ل التعاق   د و بالت   الي اس   ترجاع المش   تري لل   ثمن و اس   ترداد  إل   ى الحال   

.البائع للعقار موضوع البیع

ال    ذي ج    اء  28/06/2000بت    اریخ 197347الق    رار الص    ادر ف    ي المل    ف رق    م    

حی    ث و ب    الرجوع إل    ى الق    رار المطع    ون فی    ھ یتب    ین أن قض    اة "ف    ي حیثیات    ھ م    ا یل    ي

م بص   حة البی  ع العرف   ي ب   ین طرف  ي الخص   ومة و إل   زام   المجل  س ق   د اس   تندوا ف  ي قض   ائھ  

الط    اعن بالقی    ام ب    الإجراءات القانونی    ة لنق    ل الملكی    ة إل    ى الق    ول أن الط    رفین اعترف    ا   

م   ن الق   انون الم   دني تل   زم الب   ائع بالقی   ام بم   ا ھ   و لازم     361بص   حة البی   ع و أن الم   ادة  

ي، ال   ذي یع   د الم   دار  لنق   ل الح   ق المبی   ع، دونم   ا تحدی   د م   ن ق   بلھم لت   اریخ البی   ع العرف       

ال   ذي عل   ى ض   وءه یعتب   ر العق   د العرف   ي ص   حیحا منتج   ا لجمی   ع آث   اره أو ب   اطلا بطلان   ا       

م   ن ق   انون التوثی   ق الت   ي كان   ت س   اریة قب   ل إلغائھ   ا و       12مطلق   ا، و الح   ال أن الم   ادة   

م   ن الق   انون الم   دني تش   رط تح   ت طائل   ة     01مك   رر 324إدراج مض   مونھا ف   ي الم   ادة   

ع العق   ود الت   ي تتض   من نق   ل ملكی   ة عق   ار أو حق   وق عقاری   ة أو     ال   بطلان بالنس   بة لجمی    

حی    ث و بقض    ائھم ھك    ذا و ......مح    لات تجاری    ة أو ص    ناعیة أو عنص    ر م    ن عناص    رھا 

دون تحدی   د م   نھم لت   اریخ البی   ع العرف   ي لمعرف   ة م   ا إذا ك   ان الش   ارع یتطل   ب الش   كلیة          

و یلاح   ظ  م   ن  .1...."یك   ون قض   اة المجل   س ق   د تج   اھلوا المب   ادئ القانونی   ة الم   ذكورة    

خ  لال أس  باب ھ  ذا الق  رار أن قض  اة المحكم  ة العلی  ا ق  د نقض  وا الق  رار المطع  ون فی  ھ عل  ى           

أس   اس أن قض   اة الحك   م ل   م یبین   وا ت   اریخ عق   د البی   ع العرف   ي مح   ل الن   زاع لمعرف   ة م   ا إذا    

ك   ان المش   رع یتطل   ب الش   كل الرس   مي فی   ھ عن   د ت   اریخ إبرام   ھ أم لا باعتب   ار أن   ھ یتض   من   

ص الم   ادة بی   ع عق   ار و أش    324م   ن ق   انون التوثی   ق و 12اروا إل   ى أن التطبی   ق الس   لیم ل   ن

م    ن الق    انون الم    دني یقتض    ي التص    ریح ب    بطلان العق    ود المخالف    ة لھ    ذین         01مك    رر 

ض م   ن جھ   ة أخ   رى أن       .النص   ین بطلان   ا مطلق   ا   و یمك   ن أن یع   اب عل   ى الق   رار المنق   و

دني عل   ى العق   د موض   وع م  ن الق   انون الم    361قض  اة الموض   وع ق   د طبق   وا أحك   ام الم   ادة  

المتعل   ق ب   التوثیق و  70/91الن   زاع و ھ   ذا م   ا یس   تفاد من   ھ أن   ھ أب   رم بع   د ص   دور الأم   ر      

من الأمر السابق الذكر 12بالتالي فھو باطل بطلانا مطلقا لمخالفتھ المادة 

.262ص مرجع سابق،، يئي للغرفة العقاریة، الجزء الثانالاجتھاد القضا-1
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، ال    ذي ج    اء 28/06/2000بت    اریخ 199852الق    رار الص    ادر ف    ي المل    ف رق    م   

....ف    ي حیثیات    ھ حكم    ة و ك    ذا المجل    س اس    تجابة لطلب    ھ أح    الا الط    رفین   حی    ث أن الم"

.لإتمام إجراءات البیع أمام الموثق)ج.د(و )م.ر(

م     ن الأم     ر المتعل     ق ب     التوثیق الس     اري 12حی     ث أن     ھ و تطبیق     ا لمقتض     یات الم     ادة 

، ف   إن ك   ل عق   د یتض   من نق   ل    )ج.د(و )م.ر(المفع   ول بت   اریخ إب   رام البی   ع العرف   ي ب   ین     

یج   ب أن یح   رر تح   ت طائل   ة ال   بطلان ف   ي الش   كل الرس   مي و      عق   ار أو حق   وق عقاری   ة  

ھك  ذا ف   إن العق   د المث  ار م   ن ط   رف الم  دعي و المح   رر خرف   ا لھ  ذه الأحك   ام یع   د ب   اطلا و     

لا ی   ؤدي إل   ى نق   ل الملكی   ة، و بالت   الي ف   إن القض   اة ك   انوا عل   ى خط   أ عن   دما اس   تجابوا        

.1"القانون إلى طلبھ و أنھ یتعین الأمر بنقض القرار المطعون فیھ لخرقھ 

و ق   د أش   ار قض   اة ال   نقض ف   ي ھ   ذا الق   رار إل   ى طبیع   ة ال   بطلان المترت   ب عل   ى مخالف   ة        

م   ن ق   انون التوثی   ق عن   دما ق   رروا أن عق   د البی   ع العرف   ي موض   وع الن   زاع لا       12الم   ادة 

یرت   ب أث   ره الناق   ل للملكی   ة و لا یمك   ن تص   حیحھ ع   ن طری   ق ص   رف الأط   راف لإفراغ   ھ    

.ھ بطلان مطلق یجعل العقد في حكم العدمفي شكل رسمي و ھو ما یفید أن

الغرفة المدنیة بالمحكمة العلیا-2

اس   تقر قض   اء  18/02/1997بع   د ص   دور ق   رار الغ   رف المجتمع   ة الم   ؤرخ ف   ي       

الغرف   ة المدنی   ة للمحكم   ة العلی   ا بجمی   ع أقس   امھا عل   ى اعتب   ار الش   كلیة الرس   میة المتطلب   ة      

ركن   ا لانعق   اد التص   رف الناق   ل لھ   ا، و      ف   ي الس   ندات المثبت   ة للملكی   ة العقاری   ة الخاص   ة      

یمك  ن الإش  ارة إل  ى مجموع  ة م  ن الق  رارات الص  ادرة بھ  ذا الش  أن، و الت  ي منھ  ا م  ا یش  یر            

ف     ي أس     بابھ إل     ى ق     رار الغ     رف المجتمع     ة الس     ابق ال     ذكر، ك     القرار الص     ادر ف     ي       

2ع    ن الغرف    ة المدنی    ة القس    م الأول غی    ر منش    ور  393103رق    م المل    ف 18/12/2007

حی   ث الثاب   ت م   ن مل   ف الطع   ن أن الط   اعن یطال   ب بنق   ل الملكی   ة الت   ي   "ھ ال   ذي ج   اء فی   

.266ص مرجع سابق، يئي للغرفة العقاریة، الجزء الثانالاجتھاد القضا-1
.03أنظر ملحق رقم -2
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المش    رع اش    ترط الش    كل ف    ي الس    ندات المثبت    ة لنق    ل    .....اش    تراھا بعق    د عرف    ي لك    ن  

م     ن جھ     ة أخ     رى فإن     ھ قب     ل ص     دور ق     رار الغ     رف المجتمع     ة ف     ي     ........الملكی     ة 

لكی   ة ف   ي حال   ة   ك   ان الاجتھ   اد القض   ائي یس   مح ب   إلزام الب   ائع بنق   ل الم      20/02/19971

ت        وفر الش        روط الموض        وعیة و لك        ن ھ        ذا الاجتھ        اد ألغ        ي حس        ب ق        رار      

و ق   د اس   تعمل القض   اة ف   ي ھ   ذا الق   رار عب   ارة یس   مح للب   ائع بنق   ل         ......."20/02/1997

الملكی   ة للدلال   ة عل   ى م   ا ك   ان معم   ولا ب   ھ ف   ي القض   اء م   ن الأم   ر ب   إلزام الب   ائع ب   إفراغ        

.العقد العرفي في شكل رسمي

الغرف      ة المدنی      ة القس      م الأول ف      ي قرارھ      ا الم      ؤرخ ف      ي        ك      ذلك أش      ارت  

إل    ى اجتھ    اد الغ    رف المجتمع    ة و  2غی    ر منش    ور377387المل    ف رق    م 18/12/2007

حی  ث أن العق  د إذا ك  ان یب  رم م  ن حی  ث المب  دأ      "ق  د ج  اء ف  ي أس  باب ھ  ذا الق  رار م  ا یل  ي       

بمج    رد حص    ول اتف    اق إرادت    ین ف    إن الأم    ر ل    یس ك    ذلك عن    دما یش    ترط الق    انون و          

بص   ورة اس   تثنائیة ت   وفر ش   كل م   ن الأش   كال الرس   میة حی   ث یص   بح ت   دخل الموث    ق و           

م   ن 01مك   رر 324تح   ت طائل   ة ال   بطلان واجب   ا كنق   ل ملكی   ة عق   ار و ذل   ك طب   ق للم   ادة  

المتعل      ق 15/12/1970الم      ؤرخ ف      ي  70/91م      ن الأم      ر  12الق      انون الم      دني و  

اعتب   ارا م   ن ص   دور قرارھ   ا  لاس   یما أن المحكم   ة العلی   ا غی   رت اجتھادھ   ا .......ب   التوثیق

و ذل   ك عل   ى إث   ر اجتم   اع كام   ل غرفھ   ا و أص   بح     136156رق   م 18/02/1997بت   اریخ 

ب  ذلك البی  ع العرف  ي المنص  ب عل  ى عق  ار حت  ى و ل  و ك  ان مس  جلا فاق  د الق  وة القانونی  ة و          

...".باطل بطلانا مطلقا

ع    ة و یلاح   ظ أن الق    رارین الم   ذكورین أع    لاه یس   تندان إل    ى ق   رار الغ    رف المجتم    

لتأكی  د أن  ھ ل   م یع  د م  ن المقب   ول قانون  ا الاجتھ  اد خلاف   ا ل  ھ ، و ق  د التزم   ت الغرف  ة المدنی   ة          

بالنتیج    ة المتوص    ل إلیھ    ا بموج    ب ق    رار الغ    رف المجتمع    ة ف    ي العدی    د م    ن القض    ایا        

المتعلق   ة بنق   ل الملكی   ة العقاری   ة ك   البیع، الھب   ة و المبادل   ة و غیرھ   ا ن   ذكر منھ   ا بالنس   بة           

كم    ا ورد ف    ي الق    رار الم    ذكور  20/02/1997و ل    یس ف    ي 18/02/1997ق    رار الغ    رف المجتمع    ة ص    در ف    ي  -1
.أعلاه

.04أنظر ملحق رقم -2
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ع   ن القس   م 18/12/2007بت   اریخ 392676الص   ادر ف   ي المل   ف رق   م  لعق   د البی   ع الق   رار 

حی  ث أن  ھ م  ن المق  رر قانون  ا    "ال  ذي ج  اء ف  ي حیثیات  ھ    1الث  اني لھ  ذه الغرف  ة غی  ر منش  ور   

أن الش    كل الرس    مي ف    ي البی    وع العقاری    ة یعتب    ر ش    رط ض    روري لص    حة البی    ع و أن     

طلان   ا مطلق   ا و تحری   ر عق   د البی   ع ف   ي ش   كل آخ   ر یخ   الف الق   انون ی   ؤدي إل   ى بطلان   ھ ب    

یخ    الفوا أحك    ام ل    م طبق    وا ص    حیح الق    انون و  .........م    ن ث    م ف    إن قض    اة الموض    وع   

...."من القانون المدني352و 351المادتین 

و ھ   ذا الق   رار یمك   ن أن یق   ال بش   أنھ م   ا س   بق ذك   ره ع   ن ق   رار الغ   رف المجتمع   ة     

بالنس   بة لم   ا م  ن حی   ث اعتب   اره للش  كل الرس   مي ش   رطا لص  حة البی   ع، و ھ   و الح  ال أیض   ا     

س    بق ذك    ره بش    أن اعتب    ار المحكم    ة العلی    ا ف    ي ق    رار غرفھ    ا المجتمع    ة العق    د العرف    ي  

م   ن الق   انون الم   دني عق   دا یرت   ب التزام   ات شخص   یة و    01مك   رر 324المخ   الف للم   ادة  

م  ع ذل   ك فھ   و عق   د باط   ل فإنن   ا نج   د قض   اة الغرف   ة المدنی   ة القس   م الأول اتجھ   وا إل   ى نف   س  

غی    ر 18/04/2007بت   اریخ  347703بش   أن المل   ف رق   م    ال   رأي ف   ي ق   رارھم الص   ادر     

حی   ث أن   ھ ب   الرجوع إل   ى الق   رار المطع   ون فی   ھ یتب   ین "ال   ذي ج   اء ف   ي حیثیات   ھ 2منش   ور

أن قض    اة الموض    وع ق    د طبق    وا الق    انون تطبیق    ا ص    حیحا بالاس    تناد إل    ى ن    ص الم    ادة  

ا ك   ان م   ن الق   انون الم   دني، و أن البی   ع ال   ذي تض   منھ العق   د العرف   ي إذ     01مك   رر 324

یرت   ب التزام   ات شخص   یة ب   ین الط   رفین ف   لا یك   ون إل   ى درج   ة تص   حیح البی   ع و نق   ل           

المتعل   ق 373487وف   ي المل   ف رق   م   ....."الملكی   ة م   ا دام الأم   ر یتعل   ق بالنظ   ام الع   ام      

العلی    ا ق    رارا م    ؤرخ ف    ي بعملی    ة مبادل    ة أص    در القس    م الأول للغرف    ة المدنی    ة بالمحكم    ة 

حی    ث أن قض    اة الموض    وع احترم    وا "أس    بابھ ج    اء ف    ي 3غی    ر منش    ور20/06/2007

ص    حیح الق    انون عن    دما ذك    روا ك    ون مبادل    ة عق    ارین یج    ب أن تك    ون طبق    ا للش    كل       

و أن المبادل   ة م   ا ھ   ي إلا نق   ل عق   ار مقاب   ل عق   ار و تش   ترط فیھ   ا الرس   میة      ...الرس   مي 

....".من قانون التوثیق12طبقا للمادة 

.05أنظر ملحق رقم -1
.06رقم أنظر ملحق -2
.07أنظر ملحق رقم -3



ةـــ للملكیة العقاریــةـــ الخاـصةالثانــــيــالفصل  دور الرسمیة في التصرفات الناقلـ

120

ص الم   ادة   و ق   د التزم   ت الغرف   ة المدنی   ة القس   م الثال   ث      01مك   رر324بتطبی   ق ن   

م   ن الق   انون الم   دني عن   دما اعتب   رت أن المق   رر الإداري لا یرق   ى لدرج   ة عق   د البی   ع أو         

ف    ي 17/10/2007الوع    د ب    البیع الرس    مي و ھ    ذا ف    ي الق    رار الص    ادر عنھ    ا بت    اریخ      

تب   ین أن ....حی   ث أن "ال   ذي ج   اء فی   ھ م   ا یل   ي     1غی   ر منش   ور 386765المل   ف رق   م  

لم   ا قض   وا عل   ى الطاعن   ة بتس   ویة الإج   راءات القانونی   ة لنق   ل ملكی   ة      قض   اة الموض   وع  

القطع   ة الأرض   یة للمطع   ون ض   دھا ل   م یعط   وا الأس   اس الق   انوني لق   رارھم لأن المطع   ون    

لا یرق    ى إل    ى وع    د 25/02/1995ض    دھا ق    د تحص    لت عل    ى مق    رر إداري م    ؤرخ ف    ي 

ھ   ي إلا إج   راءات  ب   البیع أو عق   د بی   ع لك   ي تطال   ب بتس   ویة الإج   راءات القانونی   ة و م   ا      

...".إداریة لا ترقى إلى سند ملكیة

مجلس الدولة-3

كم   ا ھ   و الح   ال بالنس   بة للمحكم   ة العلی   ا نج   د موق   ف مجل   س الدول   ة م   ن تطبی   ق          

ص الم   ادة   م   ن الق   انون الم   دني بع   د ص   دور ق   رار الغ   رف المجتمع   ة      01مك   رر 324ن   

اتج   ھ إل   ى الق   ول ب   أن الش   كلیة المق   ررة بموج   ب ھ   ذه الم   ادة ھ   ي ش   كلیة انعق   اد و ھ   و م   ا    

رق     م 26/06/2000یخ ج     اء ف     ي أس     باب الق     رار الص     ادر ع     ن ھ     ذه الھیئ     ة بت     ار        

م   ن 01مك   رر 324حی   ث أن و فق   ا للم   ادة   "بالص   یغة التالی   ة  2غی   ر منش   ور 210419

الق   انون الم   دني، ف   إن العق   ود الت   ي تتض   من نق   ل العق   ار أو حق   وق عینی   ة عقاری   ة یج   ب   

أن تحرر في شكل رسمي مع دفع الثمن إلى الموثق 

.إذا حرر أمام موثقحیث أن عقد البیع لا ینعقد و لا وجود قانوني لھ إلا

.......".حیث أن الرسالة المحتج بھا لا تعد عقد بیع

.08أنظر ملحق رقم -1
القض   اء العق   اري ف   ي ض   وء أح   دث الق   رارات الص   ادرة ع   ن مجل   س الدول   ة و المحكم   ة العلی   ا،    حم   دي باش   ا عم   ر، -2

ص .2005الجزائر، ،دار ھومة  ،8.
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و یلاح  ظ م   ن خ   لال أس   باب الق   رار الم   ذكور أع   لاه أن مجل   س الدول   ة طب   ق أحك   ام الم   ادة  

م   ن الق   انون الم   دني بقض   ائھ ب   أن تخل   ف الرس   میة ف   ي عق   د بی   ع العق   ار      01مك   رر 324

.یؤدي بطلانھ بطلانا مطلقا

ش    ارة إل    ى الق    رار الص    ادر ع    ن الغرف    ة الثالث    ة لمجل    س الدول    ة  ك    ذلك یمك    ن الإ

ال    ذي 1، غی    ر منش    ور 06رق    م الفھ    رس 143633رق    م المل    ف  11/01/1999بت    اریخ 

حی   ث أن   ھ یس   تخلص م   ن المل   ف أن   ھ أثن   اء ش   ھر الاعت   راف  "ج   اء ف   ي حیثیات   ھ م   ا یل   ي

بس   بب أن القطع   ة الأرض   یة  الاعت   راف بالملكی   ةبالملكی   ة م   ن قب   ل الموث   ق تع   رض إل   ى   

.ملك للدولة

.المستأنفون لا یحمل تاریخابھحیث أن العقد العرفي الذي یتمسك 

المتض   من تنظ   یم التوثی   ق ف   إن ك   ل عق   د متعل   ق 1970حی   ث ب   النظر إل   ى ق   انون دیس   مبر 

و ق   د اس   تند قض   اة مجل   س الدول   ة ف   ي ، ........"بنق   ل الملكی   ة یج   ب أن ی   تم بش   كل رس   مي

م    ن ق    انون التوثی    ق و أك    دوا أن الح    ق ف    ي الملكی    ة 12ل    ى أحك    ام الم    ادة ھ    ذا الق    رار إ

.العقاریة لا یثبت إلا بسند رسمي

.09أنظر ملحق رقم -1
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خلاصــــــــــةـــ

المم    دد لس    ریان التش    ریع الفرنس    ي ف    ي الجزائ    ر طب    ق  62/157عم    لا بالق    انون 

فرنس   ا القض   اء أحك   ام الق   انون الفرنس   ي و ك   ذا م   ا توص   ل إلی   ھ الاجتھ   اد القض   ائي ف   ي        

م   ن الأم   ر   12و بموج   ب الم   ادة   .فیم   ا یتعل   ق بمس   ألة إثب   ات الملكی   ة العقاری   ة الخاص   ة      

ض الرس    میة ك    ركن ف    ي إب    رام          70/91 المتض    من ق    انون التوثی    ق ق    ام المش    رع بف    ر

.التصرفات الناقلة للملكیة العقاریة

م   ن ق   انون 12و ق   د تب   این موق   ف القض   اء بش   أن تكیی   ف الش   كلیة المق   ررة بالم   ادة   

م   ن الق   انون  01مك   رر 324الم   ادة ض   منثی   ق و ذل   ك حت   ى بع   د إدراج مض   مونھا    التو

مم   ا اس   تدعى ت   دخل المحكم   ة العلی   ا بإص   دار ق   رار ع   ن غرفھ   ا المجتمع   ة بت   اریخ .الم   دني

رك   ن لانعق   اد اس   تقر القض   اء بع   ده عل   ى التص   ریح ب   أن الش   كلیة الرس   میة    18/02/1997

.المطلقبطلان الھاى تخلفیترتب علالناقلة للملكیة العقاریةالتصرفات
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خاتمـــــــــــــةـــ

العق   اري وقف   ت ف   ي تنظ   یم و ض   بط الوع   اء عرف   ت الجزائ   ر من   ذ الاس   تقلال أزم   ة 

ف    ي وج    ھ نم    و الاقتص    اد ال    وطني و تس    ببت ف    ي انتش    ار البن    اءات الفوض    ویة و تش    ویھ 

الت   ي ك   ان جھ   از العدال   ة   جم   ال الم   دن، كم   ا ن   تج عنھ   ا الكثی   ر م   ن النزاع   ات القض   ائیة     

ص قانونی    ة تعلق    ت بتنظ    یم      یتص    دى لھ    ا مح    اولا تطبی    ق م    ا س    نھ المش    رع م    ن نص    و

الملكی     ة العقاری     ة الخاص     ة و ف     ي نف     س الوق     ت مراع     اة م     ا آل إلی     ھ ح     ال الم     واطن  

.الجزائري الذي أصبح في الكثیر من الحالات عاجزا عن إثبات حقھ في الملكیة

تط   رق لأح   د أس   باب ھ   ذه الأزم   ة المتمث   ل ف   ي    و ق   د حاول   ت ف   ي ھ   ذه الدراس   ة ال  

تقیی    د المش    رع حری    ة الأف    راد ف    ي إب    رام التص    رفات الناقل    ة للملكی    ة العقاری    ة الخاص    ة  

بض    رورة إفراغھ    ا ف    ي ش    كل رس    مي، و ذل    ك م    ن خ    لال معالج    ة الإش    كالیة المتعلق    ة    

ى بتحدی   د التكیی   ف الق    انوني لھ   ذه الش   كلیة و الج    زاء المترت   ب عل   ى إغفالھ    ا و ھ   ذا عل           

ص التش   ریعیة الص   ادرة ف   ي ھ   ذا الش   أن و تطبیق   ات القض   اء لھ   ا و م   ن ث   م     ض   وء النص   و

الق   ول م   ا إذا ك   ان المش   رع ق   د أص   اب ف   ي معالج   ة واق   ع الملكی   ة العقاری   ة الخاص   ة ف   ي      

.الجزائر و في حال العكس اقتراح الحلول التي أراھا بدیلة لموقف المشرع الحالي

إل     ى جمل     ة م     ن النت     ائج و التوص     یات  توص     لتو م     ن خ     لال دراس     تي ھ     ذه 

.سأوردھا فیما یلي

النتائج:أولا

م   ن ق   انون التوجی   ھ   07ع   رف المش   رع الملكی   ة العقاری   ة بموج   ب الم   ادة      -1

م   ن نف   س الق   انون غی   ر أن   ھ ل   م  27العق   اري و الملكی   ة العقاری   ة الخاص   ة بموج   ب الم   ادة  

یكن موفقا في ذلك 
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الناقل    ة للملكی    ة العقاری    ة الخاص    ة    إن اش    تراط الرس    میة ف    ي التص    رفات    -2

ارت   بط بأس   باب تاریخی   ة تعلق   ت أساس   ا بالسیاس   ة المتبع   ة ف   ي تنظ   یم ھ   ذا الص   نف م   ن           

.أصناف الملكیة

قی   د المش   رع حری   ة الأف   راد ف   ي إب   رام التص   رفات الناقل   ة للملكی   ة العقاری   ة     -3

70/91م    ن الأم    ر 12الخاص    ة بض    رورة إفراغھ    ا ف    ي ش    كل رس    مي بموج    ب الم    ادة  

.من القانون المدني01مكرر 324لق بتنظیم مھنة التوثیق ثم بموجب المادة المتع

ت     دخل المش     رع ف     ي تنظ     یم مس     ألة إثب     ات الملكی     ة العقاری     ة الخاص     ة      -4

م    ن ق    انون التوجی    ھ العق    اري 29ةبموج    ب الم    ادباش    تراط ش    كلیتي الرس    میة و الش    ھر 

بموج   ب الم   ادة ةالس   ند المثب   ت لح   ق الملكی    كم   ا جع   ل م   ن الرس   میة ش   رطا لقب   ول ش   ھر  

.المتعلق بتأسیس السجل العقاري76/63من المرسوم 61

یث    ور الإش    كال المتعل    ق ب    دور الرس    میة ف    ي التص    رفات الناقل    ة للملكی    ة      -5

الت    ي تقتض    ي م    ن رافعھ    ا إثب    ات العقاری    ة الخاص    ة إذا كن    ا بص    دد دع    وى الاس    تحقاق 

ل الوحی   د لحمای   ة لیس   ت الس   بیأن ھ   ذه ال   دعوىغی   ر ص   فتھ كمال   ك للعق   ار المطال   ب ب   ھ،  

ص  فتھ یثب  ت س  ند رس  مي  ال  ذي لا یح  وز عل  ى  یمك  ن لمال  ك العق  ار   ل  ذاالملكی  ة، الح  ق ف  ي  

إذا توافرت شروط ذلكاللجوء إلى رفع غیرھا من دعاوى الملكیةأن یختار كمالك

المش    رع حس    م موقف    ھ بالنس    بة لاش    تراط الرس    میة ف    ي التص    رفات الناقل    ة -6

رھ   ا ركن   ا لإب   رام ھ   ذه التص   رفات یترت   ب عل   ى تخلف   ھ    اللملكی   ة العقاری   ة الخاص   ة و اعتب 

من القانون المدني 01مكرر 324البطلان المطلق بموجب المادة 

القض   اء حس   م موقف   ھ بالنس   بة للتكیی   ف الق   انوني للش   كلیة الرس   میة المق   ررة     -7

م   ن الق   انون  01مك   رر 324المتض   من ق   انون التوثی   ق و  70/91م   ن الأم   ر  12بالم   ادة 

و اعتبرھ   ا ركن    ا  18/02/1997ف   ي  ق   رار الغ   رف المجتمع   ة الم   ؤرخ     الم   دني بموج   ب  

لإب     رام التص     رفات الناقل     ة للملكی     ة العقاری     ة الخاص     ة یترت     ب عل     ى تخلف     ھ ال     بطلان  

.المطلق

العق    ود العرفی    ة الت    ي موض    وعھا تص    رفات قانونی    ة ناقل    ة للملكی    ة       تع    د-8

12ا عم   لا بالم   ادة  باطل   ة بطلان   ا مطلق    01/01/1971العقاری   ة الخاص   ة و المبرم   ة بع   د   
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م    ن الق    انون الم    دني، و م    ن الخط    أ أن ی    أمر      01مك    رر 324م    ن ق    انون التوثی    ق و   

.القضاء بصرف الأطراف أمام الموثق لإفراغھا في شكل رسمي

إذا كن    ا أم    ام دع    وى اس    تحقاق الملكی    ة العقاری    ة الخاص    ة و تق    دم المال    ك    -9

انتھ   ت دع   واه بع   دم   01/01/1971لإثب   ات حق   ھ ف   ي الملكی   ة بس   ند عرف   ي م   ؤرخ بع   د        

.القبول لانعدام الصفة باعتبار أن السند المحتج بھ یعد باطلا و في حكم العدم

و ح     د الاجتھ     اد  18/02/1997ق     رار الغ     رف المجتمع     ة الم     ؤرخ ف     ي    -10

القض    ائي و أنھ    ى التب    این الق    ائم ف    ي موق    ف القض    اء بش    أن التكیی    ف الق    انوني للش    كلیة   

.انون المدنيمن الق01مكرر 324المقررة بالمادة 

ع و القض     اء م     ن دور الرس     میة ف     ي التص     رفات الناقل     ة   یش     رتموق     ف ال-11

للملكی   ة العقاری   ة الخاص   ة ل   م یق   دم ح   لا لأزم   ة العق   ار ف   ي الجزائ   ر و ل   م یوق   ف لج   وء         

المواطن الجزائري للتصرف في العقار بعقود عرفیة

لذلك أقترح التوصیات التالیة

التوصیات:ثانیا

أوصي المشرع بما یلي

ص الم    ادة  -1 م    ن ق    انون التوجی    ھ العق    اري المتعلق    ة بتعری    ف    07تع    دیل ن    

الملكی   ة العقاری   ة و تغیی   ر عب   ارة الث   روات الغی   ر مبنی   ة ال   وارد فیھ   ا بعب   ارة أبس   ط و ھ   ي    

.أو إلغاء ھذا النص و ترك مسألة تحدید ھذا المفھوم للفقھ.العقارات الغیر مبنیة

ص الم    ادة  -2 العق    اري المتعل    ق بتعری    ف  م    ن ق    انون التوجی    ھ  27تع    دیل ن    

الملكی   ة العقاری    ة الخاص   ة و تغیی    ر مص   طلحي الم    ال العق   اري و الحق    وق العینی   ة الت    ي      

وردت ف    ي التعری    ف كمح    ل لھ    ذا الص    نف م    ن أص    ناف الملكی    ة بمص    طلح العق    ارات      

ص و ترك مسألة تحدید ھذا المفھوم للفقھ .الخاصة أو إلغاء ھذا الن
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ص الم     ادتع     دیل-3 م     ن 29ن الق     انون الم     دني و م     01مك     رر324تینن     

ق   انون التوجی   ھ العق   اري، و إط   لاق حری   ة الأف   راد ف   ي إثب   ات حقھ   م ف   ي الملكی   ة العقاری   ة   

الخاص    ة ف    ي المن    اطق الت    ي ل    م تخض    ع بع    د لعملی    ة مس    ح الأراض    ي و الإبق    اء عل    ى    

اش   تراط الرس   میة ف   ي إب   رام التص   رفات الناقل   ة للملكی   ة العقاری   ة الخاص   ة ف   ي المن   اطق        

لعملی  ة المس  ح بحی  ث یبق  ى ال  دفتر العق  اري الوس  یلة الوحی  دة لإثب  ات الح  ق           الت  ي خض  عت  

.في الملكیة العقاریة

و أخی   ر یمك   ن الق   ول أن المش   رع الجزائ   ري لأس   باب تاریخی   ة ت   دخل ف   ي مس   ألة        

تنظ    یم الملكی    ة العقاری    ة الخاص    ة و اش    ترط الرس    میة ك    ركن لإب    رام التص    رفات الناقل    ة 

الس   ند الرس   مي المش   ھر و أن القض   اء بع   د الم   رور بفت   رة       لھ   ا و اش   ترط لإثباتھ   ا تق   دیم    

طویل  ة م  ن التب  این ف  ي تفس  یر و تطبی  ق م  ا ن  ص علی  ھ المش  رع ف  ي ھ  ذا الب  اب اس  تقر بع  د           

عل    ى الالت    زام بموق    ف المش    رع،  18/02/1997ق    رار الغ    رف المجتمع    ة الم    ؤرخ ف    ي  

ال    ذي یس    تدعي إلا أن الأزم    ة الت    ي یعرفھ    ا العق    ار ف    ي الجزائ    ر لا ت    زال قائم    ة الأم    ر  

مك  رر 324و ذل  ك ع  ن طری  ق تع  دیل الم  ادتین     .ت  دخل المش  رع م  ن جدی  د لمعالج  ة الأم  ر     

م   ن ق   انون التوجی   ھ العق   اري بحی   ث تس   ریان فق   ط إذا تعل   ق 29م   ن الق   انون الم   دني و 01

الأم   ر بعق   ارات تق   ع ف   ي المن   اطق الت   ي خض   عت لعملی   ة مس   ح الأراض   ي الع   ام و أع   دت    

بشأنھا بطاقات عقاریة 
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ملخص

ھ   ذه الدراس   ة موض   وع الش   كلیة الرس   میة ف   ي الس   ندات الت   ي تثب   ت نق   ل          تتن   اول

الملكی   ة العقاری   ة الخاص   ة حس   ب التش   ریع و القض   اء الجزائ   ریین و تتض   من ب   دءا ش   رحا    

ث    م تتط    رق لقواع    د الإثب    ات ف    ي.لمفھ   وم ھ    ذه الأخی    رة و لمح    ة تاریخی    ة ع    ن تنظیمھ   ا  

.التشریع الجزائريدعوى استحقاقھا، و أنواع السندات المثبتة لھا في ظل 

كم    ا تتع    رض الدراس    ة لتط    ور التش    ریع المتعل    ق بتنظ    یم نق    ل الملكی    ة العقاری    ة    

الخاص     ة و تط     ور موق     ف القض     اء م     ن مس     ألة التكیی     ف الق     انوني للش     كلیة الرس     میة  

01مك    رر 324المتض    من مھن    ة التوثی    ق و  70/91م    ن الأم    ر 12المق    ررة بالم    ادتین 

م التص   رفات الناقل   ة لھ   ا م   ع التعلی   ق عل   ى الق   رار     م   ن الق   انون الم   دني كقی   د عل   ى إب   را    

تح     ت رق     م 18/02/1997الص     ادر ع     ن الغ     رف المجتمع     ة للمحكم     ة العلی     ا بت     اریخ  

136156.
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